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دا و کے 


بۆدابەزاندنى جزرهها کتیب:سهردانی: (مُنقدى [قرا التقافی) 
لتحميل انوا الكتب راجع: «منتدى |قرا التقافى) 
براق ذائلود كتايهاى مشتلف مراجعه: «منقدی اقرا الثقافی, 
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للا لعل التي و صرل الو ٴا لس 
ابي تی اھ رگ کال +ٍ عاي 
مشاه 
( 902 - 4 ه ) 





اللا 


حارالفضيلة 


71 ل( ) )ك٥‏ 

دا0 اوت ای 

رال سے زب مھ سے 

یماج وال در 
الارارة :التاهة- ٣‏ شارع هد يوست القاضي - كلية البنات 
مصرانجدین ت وفاکی 1۸۸٦٦٦‏ ریز ٥۹۳٣١۱‏ ھلیواولیں 


المكعبة؛ ۷ شاع أجمهوربية -عابدین۔القامۃت ۳۹۰۸۲۳۱ 
الامارات؛ دی دبع .یب ۱۵۷1۵ ت ATA‏ کی ۳1۲۱۳۷۲ 








إن ا حمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من ببده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى 
له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله يله ٠‏ أرسله ربه بالحق بشيرا ونذيرًا بين يدى الساعة ؛ ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن رم إلى صراط العزيز الحميد . ٠‏ 

آما بعد : ۱ ۱ 

فانه لا جدال أن علم « اصول الفقه » من آشرف العلوم الاسلامية التی 
تربط الامة بکتاب ربّها وسُنة نها ۰ فبواسطة محوثه وقواعده يُتَوصّل إلى 
استنباط الأحكام' الشرعية » ويُعْرّف حکم الله فى الحوادث والسائل الق لم 
ترد فيها نصوص صريحة الدلالة تنبع عن حکمها ‏ ومن خلاله يتعلم الفقيه 
والمفق وطالب العلم ؛ والقارئ لفقه الائمة الأعلام كيفية استنباطهم للاحکام 
التشريعية على ضوء من كتاب الله وسْنة رسوله ية وهدى السلف حتی تركوا 
لنا تراثا تشريعيًا شاملا لكافة مجالات الحياة فى العبادات والمعاملاث 
والأخلاق لا یکن أن يُوجد عند غيرنا من الأمم . ٠‏ 

وغذا کله أصبح علم «أصول الفقه» من أغنى العلوم فى تاريخ الامة 
الثقائی ؛ حيث تجلى فيه جهد العلماء والفقھاء - بعد الإمام الشافعى الذى 
وضع لبنته الأولى فى كتابه (الرسالة) - فى تأسيس قواعده وتحرير مسائله . 
وما ينبنى عليه من فروع ومسائل فقهية ۰ ومن هؤلاء الأعلام الذين برزوا فى 
هذا الفن » وتركوا فيه بصمات مضيئة إمام الحرمين عبد الملك الجوينى ا توفی 
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عوات ققد وصفه اازرخ ابن دون سار ز أحسن من كتب فى هذا 
العلم ۽ ولذا استفاد منه وعوّل على كتبه وآرائه جل من لوا بعده فى علم 
الأصول كالرازى والغزالى والآمدى » وقد ترك الجوينى للمكتبة الأصولية كتبًا 
مهمة ك « البرهان » والتلخيص . ورسالة الورقات فى علم أصول الفقه » الق 
لقیت رواجًا كبيرًا بين عامة المتفقهين والمشتغلين بهذا العلم لوجازة ألفاظها 
وجزالة أسلوبها بعيدًا عن التعقيد والالغاز الذى اكتنف جل المصنفات الى 
کتبت فى هذا الفن والق كانت سببًا فى صرف همم الكثيرين عن الاشتغال به » 
وطذا انكبٌّ عليها العلماء - من كافة المذاهب - بالشرح والتحلیل * 
والعرض والتفصيل لما حوته واشتملت عليه من خلاصة علم الأصول . 

ومن بين هؤلاء الأعلام الذين اهتموا بشرح الورقات ذلكم الإمام الجليل 
والفقيه الكبير خاتمة علماء المالكية» والذی عليه المعَوّل فى المذهب 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب شيخ المالكية فى عصره. 
وصاحب التصانيف السائرة المشهورة فى مختلف العلوم حيث كتب على الورقات 
شرخا مفيدًا واضح العبارة » كثير الفوائد » كشف فيه عن المسائل الغامضة الى 
وردت فى أشهر الشروح قبله ألا وهو شرح الإمام جلال الدين المحلى على 
الورقات » حق جاء شرحه هذا - كما وصفه مصدّفه الاب - شرخا للورقات 
وللشرح المذكور وقد اه « قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين؟ . 

ونظرًا لأهمية هذا الشرح وقيمته العلمية بين شروح الورقات فقد اهتم به 
جمع من أهل العلم وكتبوا عليه عدة حواش مفيدة » ومما وقفت عليه منها : 

٭ حاشية العلامة محمد بن حسين المعروف بالهدة السّوسى التونسی على 
« قرة العين » وقد طبعت عدة مرات بتونس مع الشرح المذكور سنة 1310ھ 
ويد 1323 تخطعة كان . 


(1) انظر : « مقدمة ابن خلدون»؛ ص 455 . ۱ 
(2) انظر هذه الشروح مفصلة فى : «كشف الظنون » لحاجى خليفة (2/ 2005 ۰ 2006) » « هدية 
العارفين » لإسماعيل باشا (1/ 831) . (2/ 20) .. 


ه حاشية الشیخ الفقيه عبد الله بن خضراء السلاوى ؛ وهى مطبوعة بفاس 
۱ 000 

با مغرب 2 . 

عمل فى الکتاب : 

ونظرا لأهمية هذا الشرح وندرة وجوده بين المهتمين بہذا الفن » فقد عزمت 
على تحقيقه وإخراجه فى ثوبه الذى يليق به » وفى سبيل ذلك فمت بما یل : 

1 - نسخت الشرح المذكور» وصححت ما وقع فيه من التصحيف 
والغلط اعتمادًا على القابلة من عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة منها 

نسخة مخطوطة لشرح الحطاب بدار الكتب المصرية برقم (122) حديث 

تيمور عدد أوراقها 31 صفحة متوسط سطورها 25 سطرا» على 
هامشها بعض التصويبات » وأخرى مطبوعة ہہامش كتاب «لطائف 
بمطبعة عبد الحميد حنفى بالمشهد الحسيئى ۰ ونسخة أخرى مطبوعة مامش 
حاشية السوسى على قرة العين » بمطبعة بيكار بتونس سنة 1323 ه » ونسخة 
ای تغبرها الاستاد عبد الله ہی مل لیک خطیة ا 
وائنٹ ما أراه صوايًا تارگا الاشارة إلى اختلافات وفروق النسخ رغبة فى 
الا ختصار . 

2 - صوّبت ما وقع من آخطاء فى متن « الورقات » للجوینی اعتمادًا على 
ثلاث نسخ خطية للورقات ۰ نسختان منها بالكتبة الأزهرية » وأخرى علیها 
شرح اٹحلىی موجودة بدار الکتب الصرية تحت رقم (15) أصول . 

3 - شرحت الصطلحات والالفاظ والسائل الاصولية الق تناوضا 
الکتاب » وتکلمت على الفروع الفقهية الق استشهد بها المصنّف ذاکرا آراء 
الذاهب الاربعة فیها . 


(1) انظر : مقدمة ١‏ تحرير القالة» د. أحمد سحنون ص 111 . 


4 1-70 والأحاديث › والآثار اق استشهد به المصلف » 
ذاكرًا مصادرها ء مبيئًا صحبحها. وضعيفها . 

5 - ترجمت لبعض الأعلام الذين قد يخفى ذكرهم على القارئ ‏ تارا 
الشهورین منهم لعرفة جمهور القراء بهم » كما ترمث للمصئف بترجمة وافية 
ذكرتٌ فيها سيرته وشيوخه 6 وأهم مصنفاته . 

وفى ا حتام أسأل الله تعالی أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه را 
وأن يجزى خيرًا کل من أعان على نشره وإخراجه على هذه الصورة التق تشجع 
القرّاء والباحثين على الاستفادة مما حواه من علم نافع . 


الفقير إلى ربه 


| مریم ی زا عالط رطاري 


محافظة سوهاج - مركز طهطا 


XK xX‏ عار 


تر حمة الشارح»» 
| موه ونسبه ومولده : 


هو الإمام الفقيه الأصولى الفسر اللُخوى الزاهد شيخ المالكية أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبدالرحمن الخطاب الرغییی . من أسرة 
. الرعينيين ذات القدم والمكانة العلمية » وأصلها من الأندلس . ومنها ارتحلت 

إلى طرابلس . 

ولد أبو عبد الله بمكة فى 18 رمضان من سنة 902 ه » وقد أتاح له مقامه 
بالبلد الحرام أن يتلقى العلم فى كبرى حواضر العالم الإسلامى » وملتقى 
النابغين من العلماء فى علوم الشريعة من شی الاقطار . ۱ 

وقد نشأ الحطاب فى بيت علم وفضل حيث كان آبوه محمد بن عبد الرحمن 
الخطاب ‏ فقد هاجر إلى مكة مع أهله إبَان الغزو الاسبانی على شمال أفريقيا 
واستقرٌ بها » ولقى جمعًا من شیوخ العصر منهم : الحافظ السخاوی » والشيخ 
السنهورى ؛ والشیخ أحمد ززوق وغيرهم » وتلقى عنهم العلم حق ذاع صیته ‏ 
وظهرت إمامته وزهده وصلاحه حتی ولاه أمير مكة النظر فی أوقافها 
وعمارتها » و هذه البلاد المباركة رزقه الله ذريّة صالحة : ثلاثة بنین کانوا 
امتدادًا مبارگا لحياته العلمية » وأكبرهم مُؤلفنا أبوعبد الله محمد الخطاب . 





(ھ) انظر ترجمتہ فى : «شجرة النور الزكية ؛ خلوف ص 270 ۰ «نيل الابتهاج فى تطريز الدیباج» 
لک ص 2ء «درة الحجال فى أسماء الرجال » لابن القاضی (2/ 188 ۰ 189) ۰ «الفكر 
السامی » للحجوی (2/ 270) ۰ « معجم الژلفین » (3/ ۰650 651) ء « کشف الظنون » (2/ 4628 
«هدية العارفین * (2/ 242) ۰ «إيضاح الکنون ۷ ۰183/1۱ ۰233 234 . 301) » (2/ وک 
223 > 252 ۰ 256 ۰ 0720 » «اکتفاء القنوع » (305/1) . و «الاعلام » للزركل 458/7 
«المذهب ا مالکی » محمد الامی ص 300 ء 1 إصلاح الذهب » د. محمد على إبراهيم على 
ص 503 ۰ 504 ۰ «مقدمة تحریر القالة» لأحمد سحنون ص 87 -۰ 120 . 
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شيوخه : 

أخذ أبوعبد اللّه عن جمع من كبار أهل العلم فى عصرہ ؛ وقد كان من 
أكبرهم قَذرا وأقواهم ثرا فى مسيرته العلمية والده أبو محمد ( محمد بن 
عبد الرمن الحطاب )° ت : 950 هه فقد قرأ ودرس عددا من أمهات 
الکتب الجامعة على والده من آهمها : «الوطاً » والدونة » وتہذیب البراذعی » 
وکتب ابن أبى زید : «الرسالة > ومختصر الدونة > والنوادر والزیادات ٤‏ 
ومؤلفات ابن عبد الی : «التمهید » والاستذکار » » ومؤلفات ابن رشد : 
« المقدمات ۰ والبيان والتحصیل » ۰ ولابن الجلاب : «التفريع » ومؤلفات 
القرائی : «الذخيرةء والقواعد » وشرح المحصول» ۰ ومولفات الفاكهانى : 
ک«شرح الرسالة » وشرح العمدة ۰۱ ومژلفات خلیل : «الختصر » 
والتوضیح ء والناسك »۰ وابن فرحون ۰ وابن عرفة » ویبرام ۰ وغیر ذلك 
مما يطول القام بذکره مما یدلنا على سعة علم ال مؤلف واجتهاده فى التحصیل 
والطلب . 
ومن شیوخه : 
ه شمس الدین أحمد بن موسی بن عبد الغفار » ۸ آقف على سنة وفاته . 
ه شمس الدین محمد بن على بن عراق الکنانی الدمشقی ‏ ( ت : 3 وه ) . 


ه حب الدين أحمد بن أبى القاسم محمد بن محمد النويرى المکی › 


(ت: 916 ه) . 

ه عبدالحق بن محمد بن عبد ا حق السنباطی الشافعی القاهری » 
رت : 931 ه) . 

ه الحافظ آبو الخير عز الدین عبد العزيز بن عمر بن فهد المسکی › 
(ت: 921 ه) . 


(1) انظر ترحته فى : «شذرات الذهب » لابن العماد (8/ 285 ۰ 286) . 
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ه برهان الدين إبراهيم بن على القلقشندى 2ھ القاهرى . 
ركد 22م 
تلاميذه : 

1 - ولده يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن اطاب ‏ (ت : 993 ه) 
فقيه مكة وخاتمة علماء الحجاز على مذهب مالك » له عدة تصانيف فى الفقه 
تفرّق منها بعد وفاته . 

2 - أبوزيد عبد الرحمن بن الحاج المغربى الطرابلسى الشهير بالتاجورى 
(ت : 960 ه) الفقيه المالكى صاحب التالیف المشهورة . 

3 - أبوعبد الله محمد بن محمد محب الدين أحمد بن الشيخ محمد الفيشى 
أحد أعلام المذهب الالکی ؛ بمصر » ولد سنة 7 هء قال خلوف : ل أقف 
على وفاته . 
مصنفاته : 

ترك لنا الإمام الحخطاب - رحه الله - عددًا غير قلیل من المصنفات النافعة 
فى شى علوم الشريعة من فقه وتفسير وحديث ولغة ورقائق ومواقيت منها ما 

- تفسير القرآن : وصل فيه إلى سورة الأعراف . 

2 - حاشية على تفسير البيضاوى . 

3 - حاشية على الإحياء نحو ثلاثة أرباع الكتاب . 

4 - شرح على قواعد عياض : وصل فيه إلى القاعدة الثانية . 

5 - تعليق على المسائل التى انفرد بها الإمام مالك . 
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6 - حاشيته على الشامل : وصل فيه إلى شروط الصلاة . 

7 - تأليف فى القرآءات . 

8 - حاشية على توضيح النحو . وشرح الشيخ خالد الأزهرى عليه . 
9 - حاشية على الارشاد . 

0 - حاشية على قطر الندى فى النحو . 

أما المصنفات الق أتمّها أو ترکها مُسَّوّدة فبيضها ولده بی ومنها : 


1 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل ۰ وهو من أهم كتبه وأشهرها 
وأكيرها حجمًا » وقد طبع عدة مرات » وتداوله علماء المذهب المالكى شرقا 


وغربًا » واستفاد منه كل من تعرض لشرح مختصر خليل بعده لكونه من أكثر 
الشروح ريا وتقانا , وعلیه اعتمد الرهونی والبناتى والزرقانی وغیرهم من 
متأخرى ا الکیة . 
2 - القول المتين فى أن الطاعون لا يدخل البلد الأمين . 
3 - تفضیل نبينا ككل . 
4 - مختصر إعراب الألفية » لخالد الأزهرى . 
5 - تحرير المقالة فى شرح نظائر الرسالة . 
6 - شرح مناسك الشيخ خليل . 
7 - تحرير الكلام فى مسائل الالتزام . 
8 - هداية السالك المحتاج إلى بيان أفعال المعتمر والحاج . 
9 - رسالة فى معرفة استخراج أوقات الصلاة . 
0 - عمدة الراوين فى أحكام الطواعين . 
1 - تفریج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب . 
2 - متممة الأجرومية فى النحو . 
12 ۱ 


3 - القول الواضح فى بيان الجوائح . 
4 - قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين : وهو الكتاب الذى نحن 
١‏ 6 خی 8 ١‏ 5 

بصدده » وهذا المؤلف هو آخر ما كتبه الخطاب حيث ذكر فى آخره - من 
بعض النسخ - أنه فرغ من جمعه يوم الاثنين العاشر من صفر لسنة 953 هى 
وذلك قبل شهرین من وفاته على ما ذکر ابن عجيبة وابن القاضی ٩۱‏ . 
۱ ثناء العلماء عليه : 

هجت ألسنة أهل العلم الثقات بالثناء على الطاب والاعجاب ہما تركه 
من مصنفات نافعة » وفى ذلك يقول العلامة المؤرخ الفقيه امد بابا التنبَكتى فى 
ترجمتہ للحطّاب : 0+0۳2" ۱ 

( شيخ شيوخنا الإمام العلامة ا حقق البارع الحافظ الحجة الجامع الثقة 
النظار الورع الصالح الجليل › كان من سادات العلماء جامعًا فى فنون العلم , 
متقنا حصلا متفننًا نقادًا عارفا بالتقسیر ووجوهه ‏ محققًا فى الفقه وأصوله »› 
عارفا بمسائله » مقندرا على استنباطه ۰ یقیس على التصوص غيره » حافیّ 
كبيرًا للحدیث وعلومه » محيطًا باللغة العربية وغریبها » عالمًا باللحو 
والتصریف ۰ فرضيًا حسايئًا » له الإمامة الطلقة فى ذلك » جامعًا لساثر 
الفنون » وبالجملة فهو آخر الائمة المتصرفين فى الفنون التصريف التام 
با حجاز ؛ وآخر ائمة المالكية مها . 

له تاليف بارعة تدل على إمامته وسعة علمه وحفظه وسيلان ذهنه وقوة 
[دراکه وجودة نظره » یستدرك فیها عل الأئمة الفحول كابن عبد السلام 3 
وخليل » وابن عرفة › فمن فوقهم > وف الحديث على الحفاظ کابن حجر 
والسخاوى والسیوطی 0 . 





(1) انظر : مقدمة «تحریر المقالة»“ص 111 . 
(2) انظر : ١‏ نيل الابتهاج بتطریز الدییاج » ص 592 . 


وقال فيه أبو العباس بن القاضى المكناسى : ١‏ الفقيه المالكى أبو عبد الله 
كان کا 

. وقال فيه محمد بن خلوف : ١‏ الفقيه العلّامة الحافظ النظار » أحد العلماء 
الكبار ا حققین الأخيار » الشيخ الصالح المؤلف ا حقق المظلع المتبحر فى العلوم 
نقليها وعقليها » وبالجملة فإنه أحد أفاضل الأمة » خاتمة الائمة وسادات 
اللا . 
وفاته : 

توق أبو عبد الله الحطاب سنة 954 ه كما ذكر أكثر من ترجوا له » رجمه 
الله رخه واسعة » وثفعتا بعلومه النافعة . 
نسبة الكتاب إلى المصّف : 

م ختلف العلماء ٥ OS‏ ی یور 
مؤلفه الامام الحطاب ۰ حيث نسبه إليه غالب من ترجموا له كالتتبكتى » فى 
«نيل الابتهاج » ص 3 وابن القاضصی فى «درة ا لححال » (2/ 4189 ء 
وابن خلوف فى «شحرة النور الزکية ! ص 270 ۰ وعبد الحى الکتانی فى 
«فهرس الفهارس »6 (2/ 1103 ۰ واسماعیل باشا فى «هدية العارفین » 
وت سس عو سی ا 

٭ ٭ ٭ 


(1) انظر : «درة الحجال فى أسماء الرجال » لابن القاضی الکناس (2/ 188) . 
(2) انظر : «شجرة النور الزكية فى طبقات ا الکیة ٠‏ ص 270 . 
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ول و ارد ور تة رنه 0771 0 
تا وش 
و انم ہو ہے چس ولو 
بم معات له زه عالکلام وخله ۱ 

ری اہ یا رهام رت 
کا سس مره ر عزنا قنك ےہر 

له رجروزحد واه بان ردد الاو /<(حک ادا 5 

ههد مر ركب + كناب سح 
ا لعل مو سلم دعن 
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شاه ار ون مه نم ام يوم سا واللطر؛* 
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سے ہے 
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TIS 7‏ 5 


اراك 9ھ 2 0 1 


و ۱ رش اند الفاق يزنك زار نهد ای بأخطا مله اء رواد رحدهاه 
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الصفحة الأولى من نسخة المكتبة الأزهرية الأول 
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الصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الأزهرية الأول 
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الصفحة الأولى من نسخة ا مکتبة الأزهرية الثانية 
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i: 
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جين 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


قال الشیخ الإمام العالم العلامة اخبر الفهّامة ۰ مفتی السلمین 
ببلد الله الأمين أبو عبد الله محمد ابن سيدنا ومولانا الشيخ العلامة 
العروف ب محمد الحطاب - نفع الله به آمين 


اتاد ۲۹ رب العالمين ؛ والصلاةٌ والسّلام على سبيدنا عمد وعل آله 


و صحه SE‏ 
صاحب التصانيف المفيدة » 7 المعالى عبد اللك ۳1 سو - کتاب صَعْرَ 
حجمه وکثر علمه وعظمَ نفمه وظَهرَتُ برکته . 

وقد شرحه جماعة من العلماء - رضی الله عنهم - منهم مَنْ بَسَظ الکلام 
عليه ‏ سی جم 
ی داه عمد ين اعد الحل او ا 009-91 





(1) الفوائد : جمع فائدةء وهی لغةً : المصلحة المترتبة على الفعل من حيث إنها ثمرتہ ونتيجته » وقال 
المناوى : هی الشىء التجدد عند السامع يعود إليه لا عليه . 
انظر : «التعاريف » للمناوى ص 547 » و حاشية التونسی على قرة العين؛ ص 3 . 

(2) النکت : : جمع نكتة وهی : مسالة لطیفة آحرجت بدقة نظر وامعان ۰ من نكت رغه بأرض إذا اٹْر 
فیها . وسمیت المسألة الدقيقة نكتة لتأثیر الخواطر فى استنباطها . 
انظر : «التعریفات ٠‏ ص 7 طبع دار الفضيلة. . و «التعاریف » ص 710 . 
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اشتغل به الطلبة وانتفعوا به , ال أنه لفرط الإيجاز قارب أن يكون من حملة 
الألغاز”" ۰ فلا يُهْتَدَى لفوائده لا بتعب وعناية . 


وقد ضَعْفْتٍ همم فى هذا الزمان ء وگثرث فيه الحمومٌ والأحزان » وقل 

فيه الساعد من الإخوان » فاستخرتٌ الله تعالى فى شرح ١‏ الورقات » بعبارة 
ا مُنَبَهَةٍ على نت الشرح المذكور وفوائده ۰ بحيث يكون هذا الشرخ 
شرخا « للورقات » وللشرح المذكور » ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره 
إن شاء الله تعالى . 

ولا وس سو 
فائدة وسميته سَمْيئُهُ قرة الین بشرح وَرَقَاتِ لام الحَرَمَینِ) . 


والله سبحانه السئول فى بلوغ الأمول » وهو حسى ونعم الوکیل . 


7۲ 7 x 


)000 الألغاز : جع لغز› ال الكلام وَأَلْمّدّ فيه : عمی مُرادّه وأَضْمَرهَ على خلاف ما أظهره 1 
انظر : «اللسان » لابن منظور (5/ 405) . أ 
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ترجه الإمام الجَوَيْنِى 
ولنقدم التعريف بالمُصَنّف على سبيل الاختصار فنقول : 


هو الشيخ الإمامٌ » رئيس الشافعیة » وأحدٌ أصحاب الوجوه”“ › 
وصاحب التصانيف المفيدة » أبو المعالى عَبْدَ الملك ابن الشيخ أبى محمد 


عبد الله بن یوسف بن محمد الجُوَئْنِى ؛ ن۰ل کت رو با ند 
کے امن تاس انور »> يلقب بضیاء الدین ۰ 


ولد فى احرم من سنة تسم عشرة وأربعمائة » وتوفی بقریة من أعمال 
7 اوت بقال لها : نشتیقان (8) ليلة الأربعاء 4 الخامس والعشرین من 
شهر ربيع الثانى سنة نان وسبعين وأربعمائة . 


. جَاوَرَ بمكة والمدينة أربع سنين یدرس العلم ويف ؛ فلقب بإمام 
الحرمين › وانتهت إليه رئاسة العلم بنيسابور » ورت له المدرسة 


مس ي مس و 


انا یز ۹۱ > وله التصانیف الى ۸ يُسبق إلى مثلها ء تَعَمّدَهُ الله برحمته ) 
وأعاد علینا من برکاته » آمین . 


(1) قوله : ( أحد آصحاب الوجوه) : آفاد به وصفه بکونه مجتهدٌا فى مذهب إمامه » وهو التمکن من تخریج 
الوجوه الق يبديها على نصوص إمامه فى المسائل . انظر : « حاشية السومی على قرة العين» ص 4 . 
(2) نيسَابور : مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة » معدن الفضلاء ومنبع العلماء وقد فحت أيام الخليفة ٠‏ 
عثمان نه » خرج منها جم كبير من العلماء فى کل الفنون . 
انظر : «معجم البلدان» (5/ 332 ۰ 333) » «مراصد الاطلاع» (3/ 1411) . 

(3) فى خ : شنغال » » ونی ١‏ ط» ١‏ بنشقالى » »> والتصويب من «معجم البلدان» (1/ 425) ء ١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى» (5/ 181) ۰ «وفيات الأعيان» (3/ 169) . وقالوا : بُشْتَيقان : محلة تعرف 
باعتدال ا واء » وخفة الاء » وأنها إحدى متنزهات نيسابور . 

(4) المدرسة النظامية : إحدى المدارس الق اهتمت بتدريس علوم الشريعة » وقد بناها الوزير نظام الملك 
أبوعلى الحسن بن على بن إسحاق الطوسى أحد الوزراء المهتمين بالعلم والفقه ٠‏ وقد فرغ من إنشائها 
سنة 459 ه . انظر : «العر » (3/ 246) > شذرات الذهب» (3/ 373) ۰ «النتخب من تاريخ 
تیسابور ‏ ص 200 ۰ «سير النبلاء » (19/ 94) . 
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يسم لله رمن اجيم أثث ؛ ركذا فى نجل عع اسب 
نی رب وو ۷ چا 
أقرأ » فهو أولى من تقدیر : أبتدئ لافادته تلبس الفعل كله بالتسمية » وأبتدئ 
لا يفيك إلا تلبس الابتداء به » وتقدیر التعلق ور ان ۳ 
البداءة باسم الله تعا لی 3 ولإفادة الحصر . 1 


وابتداً اأص بالبسملة افتداء بالقرآن النظيم » و وعملا يحديث : کل ۱ 


امر ذى بال لا يُبْدَأْ فيه ببسم الله الرهن الرحيم فهو أبتر» رواه الخطيب فى 
کتاب (الجامع )9" ذا اللفظ . 


رک الات لي إما اس ا وذلك کاف ‏ أو لانْ 
المراد با حمد معناه لغة : وهو الثناء ء والبسملة مُتضمّنة لذلك » أو لان ا راہ 
با حمد ذكر الله تعالى . 


ونی رواية فى مسند الامام أحمد : « کل آمر ذى بال لا يفتح بذكر الله فهو 
- أو قال : أقطع -»”” على التردد ۱ 


(1) ضعيف جدًا : رواه الخطيب البغدادى فى «الجامع لآداب الراوى وأخلاق السامع» (2/ 69) ء 
وعبد القادر الرهاوى فى «الأربعين» » وسنده واه كما أشار إلى ذلك ابن حجر والمناوى 
انظر : « فيض القدير» (13/5) ۰ ١‏ تخريج الأحاديث والآثار» للزيلعى (24/1) . 

(2) فيه مقال : رواه أحمد (2/ 359) من حديث أي هريرة 4 » وبنحوه عند النسائى فى «عمل الیوم؛ 
(494 ۰ 495) مرفوعا ومرسلا عن الزهری » ورؤاه ات مرفوعًا » وعبد الرژاق 
(11/ 16) مقطوعًا عن معمر . 
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1 وقد ورد الحديث بروايات متعددة "۲ ۰ قال النووى : وهو حديث حسه 20 . 

فلما اكتفى بالبسملة عن الْحَمْذَلة قال : « مَل وَرَقَاتٌ » قليلة » كما بشعر 
بذلك جمعٌ السلامة”” ۰ فان جموع السلامة عند سيبويه من جموع القلّة © . 

وعَبّر بذلك تسهيلا على الطالب وتنشيطًا له » كما قال تعالى فى فرض 
صوم شهر رمضان : : 9 آیکاکا دود € [ البقرة : 4] فوصف الشهر الكامل 
اه أيام معدودات » تنهیلا على المكلفين وتنشيظًا لهم ٠‏ وقیل : المراد فى الآية 
بالأيام المعدودات : عاشوراء ؛ وثلاثة أيام من كل شھر ؛ فان ذلك كان 
واجبّا أول الإسلام ثم نسخ ° . 

والاشارة ب (هذه) إلى خا مر 3 الخارج إن كان آق ما بعد التصنیف › 

ولا فی إشارة إل نا هو حامر فى الذهن : 


(1) ورد كذلك بلفظ ١لا‏ يُبدأ فيه بحمد الله . أو لا يبدأ فيه بالحمد ...» عند النسائل فى «الكبرى» 
(6/ 127) ۰ وأبو داود (4840) : وابن ماجه (1894) » وابن حبان (2) » والبيهقى (3/ ۰208 
والدارقطنی فى ١‏ سنه ٩‏ (1/ 229) وقد رجح إرساله وضمّف الرواية المرفوعة . انظر : تفصيل ذلك 
فى : فيض القدیر » (5/ 28) ۰ « تلخيص الخحبير » (3/ 151) ۰ 9 عون المعيود » (13/ 127) ۰ 7إرواء 
. الغليل ۲۷ 31) ۰ «غاية المأمول شرح ورقات الاصول » للرمل ص 36 . 

(2) قاله النووى فى : «الأذكار» ص 259 ۰ وقد ذهب بعض الأئمة إلى تحسينه كابن الصلاح وابن السبكى 

٭ والنجم » وبعضهم إلى تصحيحه كالسيوطى وابن حبان ء والاقرب ما تقدم . 
انظر : * كشف الخفاء » (2/ 156) مع المصادر السابقة . 

(3) جع السلامة : هو الجمع الذى يسلم فيه بناء الواخد وتزيد عليه واوا ونوا أو باه وتو تا نحو لمي 
ومسلمون + انظر : وی ہو وت وت ۱ 

(4) جموع القلة هى : جع التکسیر الذی ياق على الصیغ الاریع الذکورة فى قول ابن مالك : 

۱ نیا .ال م ينك نافال 3 جْمْوعٌ قله 
وكذلك جمعا السلامة المؤنث والمذكر ٠‏ إلا فى خالة اقتران كل منهما بأل الاستغراقية أو أضيفا ء فحينئذ 
یتصرف إلى الكثرة نحو وله تعالى : إن اي وی 14 الأحزاب : 35 ] . 

۱ ومع القل يدل حقيقة عل ثلاثة فما فوتھا إل عشرة ٠‏ وجمع الکٹرة يدل عل ما فوق العشرة إلى غير اية . 
انظر : ١‏ شرح ابن عقيل »  )415/2(‏ «اللمع فى العربية» لابن جنى ص 171 . 

(5) هذا أحد الأقوال فى تفسير قوله : « معدودات » ۰ والثانى : أنها ثلاثة یام من كل شهر ء والثالث نا 
شهر رمضان » ورجحه الطبرى وابن الجوزى وجمع . انظر التفصيل فى : « تفسير الطبری » (2/ 130) » 

. )214 /1( » تفسير ابن كثير‎ ١ » )185 /1( «تفسير القرطبى » (2/ 275) ء من العلماء « زاد المسير»‎ ٠ 
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وهذه الورقات ( یل على مَعْرَةِ نُصُول) جع فضل ” ۳ وهواسمٌ 
لطائفة من السائل شرك فى حكم . 

وتلك الفصول ١‏ مِنْ) علم (أصُول اه ) ينتفع به المبتدئ وغيره . 

( وَدْلِكَ ) أى لفظ أصول الفقه له معنيان : ٠‏ 

أحدهما : معناه الاضانی ء وهو ما يمهم من مُفْرَدَيُه عند تقييد الأول 
بإضافته للثانى . 

وثانيهما : معناه اللَّقََِ » وهو العَلّم الذى جيل هذا التركيب © الاضانی 
قبا له » ول عن معناه الأول إليه » ومذا المعنى الثانى ذكره المصنّف بعد هذا فى 
قوله : وَأْصُولُ الہ رف على سيل الإِجَمَالٍ» ...إل . 

والمعنى الأول هو الذی بَیْنّه بقوله : (مْوَلَّٹ من تُژآیٔن) من التالیف » 
وهو حصول الألفة والتناسب بين الجُرأيْنِ » فهو أخصٌ من التركيب الذى هو 
ضم کلمة إلى آخری » وفیل حا نع واحة , 

وقوله : «مفرَدَین) من الافراد ہے للتركيت پا لا المقابل اله 
والجمع > فإن الإفراد يطلق فى مقابلة کل منهما ء ولا تصلح إرادة الثانى هنا ؛ 


(1) الفصل : لغة : القطع ء واصطلاحًا : اسم لججملة مختصَّةٍ من العلم مشتملةٍ على مسائل . وقيل : سُمُى 

فصلا لانفصاله عن غيره بمخالفته له . 
انظر ا ور نمس ی و سي لسن 

(2) معناه الاضانی : أو ما يُسَمّى عندهم ب الحد الإضافى » : أى بالنظر إلى التركيب الإضافى الموجود فى 

هذین النظین (اصول الققه) ؛ وشرح کل واحد منهما لفة واصطلاشا . 
انظر : «الصفی فى أصول الفقه » لابن الوزیر ص 77 . 

(3) الألفاظ الموضوعة للدلالة على ضمٌ شىء إلى آخر ثلاثة : التركيب والتأليف والترتيب . فالتركيب : 
ضم الأشياء مؤتلفة كانت أو لا ۰ مرنَّبة الوة ضع أو لا ۰ فهو أعم من الأخيرين مطلقًا . والتأليف : 
ضمها مؤتلفة ؛ سوا أكانت مرتبة الوضع آم لا . والترتيب : جعلها بحيث يطلق عليها اسم الواحد » 
ويكون لبعضها نسبةٌ إلى بعض بالتقدیم أو التأخير فى الرتبة العقلية » وان لم تكن مؤتلفة . 

انظر : «غاية الأمول » للرمل (ص 39 ۰ 40 ) » «الشرح الكبير » للعبادى (1/ ۰151 152) . 
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لان أحد الجزأين اللَّذَيْن وصفهما بالافراد لفظ (أصُول) وهو جمع » وق 
کلامه اشارة لذلك حيث قال : ۱ ۱ 
تعریف الأضل 

07 ما یی ع آی فالاصل الذی هو مفرد ابنزء 
الاو ما بنى عليه غيره . كأصل الجدار أى آساسه » وأصل الشجرة أیٴ 
طرفها الثابت فى الارض » وهو آقرب تعریف للاصل ” ۰ فان ا لجس يشهدٌ 
له كما فى أصل الجدار والشجرة . ۱ 

فأصُول الفقه : أدلته الق یبنی عليها . 

وهذا أحسن من قولهم : الأصل هو ا حتاج إليه ‏ ء فان الشجرة محتاجة 
إلى الثمرة من حيث کماها » وليست الثمرة أصلا للشجرة . 

ومن قولهم : الأصل ما منه الشیء”" ۰ فان الواحد من العشرة وليست 
العشرة أصلا له . 

ولما عرف الأصل عرّف مقابله وهو الفرعٌ على سبيل الاستطراد فقال : 
(والفرع ما یی عَلَى غَيْرِهِ ) کفروع الشجرة لأصوطا ء وفروع الفقه لأصوله . 





(1) وهو أقرب تعريف للاصل : یعنی فى اللغة وقد مشی عليه جمع من الاصولیین منهم أبوالحسين البصرى 
صاحب العتمد ‏ والكلوذانى والاسندی وا ماردینی وابن الفركاح ۰ والرمل » وابن ال حاجب ؛ 
واعترض السبكى وتبعه الزرکشی بأن الاحسن أن يُقال : الاصل ما يتفرع عنه غبره » وهی أحسن من 
قوم : «ما يبنى عليه غيره ؛ لانه لا يقال إن الولد يبنى على الوالد ء ويُقال : إنه فرعه » . 
انظر : تفصیل كلامهم فى تعريف الأصل والاعتراضات الواردة عليه فى  :‏ التمد » للبصرى (1/ 8ء 9( 
« التمهيد» للکلوذان (1/ 5) » «بذل النظر فى الأصول» للاعندی ص 8 ۰ «الأنجم الزاهرات» 
للماردینی ص ۶78 شرح ابن الفركاح عل الورقات » ص 80 ۰ «غاية الأمول » ص 41 تحفة السئول » 
للرهونى (1/ 4145 « شرح ابن الحاجب » (25/1) للؤيجى ۰ « شرح الكوكب المنير» لابن النجار . 
(1/ 38) ۰ «البحر ا حیط » للزرکشی (1/ 15) ۰ الهاج لابن السبكى (1/ 20 > 21) ۰ « قواطع 
الادلة » للسمعان ص 35 . 

(2) هذا التعريف للرازی والارموی . 
انظر : ١‏ المحصول» (1/ 1/ 1 للرازی » « شرح امحصول » للقراى (1/ 27) . 

)3( وهو ما اختاره الأرموى فی «حاصل ؛ والصفی المندى فى « نهاية الوصول » وقال الآمدى : أصل کل - 
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تعريف الفقه 


( والفِقُهُ) الذى هو الجزء الثانى من لفظ ( أَصُول انت ا سی الغو 


4 


ور الفهم » رمعی شرعی وهو . : ( مَعْرِقَة الأخكام 30 الشرعية 5 الق 
طريقُهًا الاختهاد) 


كالعلم بأن 5 ف الوضوء واجية » وأن الوتر مندوب »6 هذا عل 
مذھب العافہ (8) 3 وأما عند المالكية فسْنة مؤكدة » زان تيتا 


= شىء ما یستند تحقيق ذلك الشیء إليه » وذلك لکون الفقه مأخودًا من الأدلة وهو مستند فى وجوده إليها . 
وقد يطلق الأصل عندهم على عدة معان منها : الدليل ء والقاعدة الكلية » والراجح » والستصحب ‏ وما 
قيس عليه بعلة مستنبطة منه . انظر : نفائس الأصول » للقرافی (1/ 26) ۰ «التحصیل من ا حصول » 
للأرموى(1/ 167) » « حاشية الأنجم الزاهرات ؛ ص ۰78 ۰79 « حاشية النفحات على شرح الورقات » 
للخطيب ص 13ء «الشرح الصغير على الورقات » للعبادى ص 9 ۰ « شرح الکوکب » (1/ 39) . 

000 الاحکام : جمع حکم : وهو لغة : المنع والقضاء ۰ واإصطلاحًا : إثبات أمرٍ لأمر أو نفيه عنه › أو 
«إسناد أمر إلى آخر إيجايًا أو سلبًا ؛ نحو زيد قائم وعمرو ليس بقائم . انظر : مذكرة الشتقیطی » ص 9 » 
« التوقيف » للمناوى ص 291 ۰ ١‏ معجم التعریفات » ص 81 ٠‏ طبع دار الفضيلة . 

(2) الشرعية : أى المأخوذ من الشرع المبعوث به النى ب » فخرج به معرفة الأحكام العقلية والحسية » 
قالوا : فالعالم بالأحكام العقلية لا يسمى فقيهًا فى الاصطلاح . والشارع : هو الله تعا ی » والرسول وَل 
مبلغ » ويطلق عليه أيضًا بهذا الاعتبار . 
انظر : «نهاية المأمول » للرمل ص 44 » ١‏ تشنيف المسامع » للزرکشی (1/ 40) ۰ « شرح جمع الجوامع 
مع حاشیة العطار » (1/ 58 > 59) ۰ « شرح ابن الفركاح على الورقات » ص 84 . 

(3) مذهب الشافعى فى الوتر أنه سنة مؤكدة »> قال النووى وغيره : مذهبنا أنه ليس بواجب بل هو سنة 
مؤكدة » وبه قال جھوز العلماء من الصحابة والتابعين » وذهب أبو حنيفة وحده إلى وجوبه وخالفه 
صاحباه محمد وأبو بوسف فوافقا الجمهور . انظر : «اجموع ی ا 
(2/ 224 » 225) ۰ «النجم الوهاج» للدمری (2/ 292) , 

(4) تبييت النية : أى : إيقاعها فى جزء من الليل مشترط فى صيام او و 
الجمهور » فلا يصح صوم رمضان ولا القضاء ولا الکفارة ولا صوم فدية الحج وغيرها من الصيام 
الواجب بنيّة من النهار ومحل إيقاع النية من وقت الغروب إلى طلوع الشمس » ولا يضر ما بحدث بعد 
النية من أكل أو شرب أو جاع وعند الحنفية : إن نوی صوم رمضان أو ا منذور المعين بعد طلوع 
الفجر جاز صومه . انظر التفصيل فى  :‏ المجموع » (6/ 302) ء « حاشية الدسوق»(1/ 520) ۰ ١‏ المغنى » 
(3/ ۰7 8) ۰ « بدائع الصنائع » (2/ 128 ۰ .:. 
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شرط فى الصوم » وأن الزكاة واجبة فى مال الصبى ”“ وغير واجبة فی 
الحلى المباسم 27) > وأن القتل بَمُتقل ”© یوجب القصاص ونحو ذلك من المسائل 

بخلاف ما ليس طريقة الاجتهاد » كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة ». 
وأن الزنا محرّم » والأحكام الاعتقادية كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته 
ونحو ذلك من المسائل القطعية » فلا يسمى معرفة ذلك فقهًا ؛ لأن معرفة ذلك 
يشترك فيها ا خاصٌ والعام . 


فالفقه بهذا التعريف لا يتناول الا علم ا جتھد ۰ ولا يضر فى ذلك عدم 
اختصاص الوقف على الفقهاء '“ بالمجتهدين ؛ لأن المرجع فى ذلك للعرف ‏ 





(1) وهو مذهب جھور العلماء من المالكية والشافعية واطتابلف دزی عن جمع من الصحابة وغيرهم ؛ 
لانه حق على بالال وبُوڈی عنه وليه بنية » وخالف الحنفية فقالوا : لا يجب عليه الزكاة ؛ لأا 
عبادة وهو ليس من أهلها . انظر : «المجموع» (5/ 303 ۰ 304) ء «المغنى» (256/2) ۰ « سبل 
السلام ٩‏ (1/ 525) » « بدائع الصنائع » (2/ 6) » «الاشراف » للقاضی عبد الوهاب (2/ 388) . 

(2) الحلى المياح : سواء كان لامرأة وظاهر » أو لرجل اتخذه لنفسه کأنف وأسنان وحلية مصحف أو 
سيف » أو لمن یجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات لا المعدومات . وحلى المرأة الذى 
تستعمله للزينة أو تعيره فليس عليها فيه زكاة » كما هو مذهب مالك والشافعى » والعتمد عند أحمد 
والجمهور » وذهب أبو حنيفة وأهل الرأى > وداود الظاهرى وجمع من الصحابة إلى وجوب تزكيته . 

واتفق الفقهاء على وجوب زكاة الحل الحرم اتخاذه للرجل والمرأة وتراجع تفصيلاته فى : «عیون 
المسائل » للقاضی عبد الوهاب (2/ 526) , « الام » (2/ 0ء 41 ۰ «الاقناع » للخطيب (1/ 221) ۰ 
١‏ روضة الطالبین ؛ (2/ 260) » «البدع ؛ (2/ 369) ۰ «المغنى » (2/ ۰323 324) ء «الدونة» 
(1/ 305) » «اجموع » (5/ 516 ۰ 517) . ۱ 

(3) القتل بمثقل : أو بغیر انحدد » وهو ما ليس له حد کالعصا والحجر وهو یقتل غالبا » وهو موجب 
للقضاصض عند جھور العلماء . ۱ ۱ 
وعند أبى حنيفة : القتل بمثقل شبه عمد ء إلا بالحديد وغوه فإنه يعمل على السلاح . 
وعند أبى يوسف ومد : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد . 
انظر : «الکاق » (4/ 12) . ٠المبدع»‏ (8/ 242) » «المغنى» (8/ 209) ؛ «المهذب » (2/ 175) . 
٥‏ العنایة » (10/ 0 21) > فتح القدیر ٤‏ (10/ 229) ۰ «البسوط » (26/ 123) . 


)04 حاصل جوابه عن سؤال آورده بعض الشراح من أن مقتضی اختصاص الفقه بعلم ا جتھد ء اختصاص - 
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0 بالعرفة هنا العلم ''' بمعنی الظن”2 » وأطلقت المعرفة الق هی 
02 ؛ لأن ا مرا بذلك ظنُ احتهد الذى هو لِفُوَته قريب 
)3( 
ا 
وخرج بقوله : (الاحکام الشرعية) ۰ [الأحكامٌُ العقلیة کالملم بأن 
الواحد نصف الائنین » وا حسیة كالعلم ] !۲۹ بأن النار محرقة . 


والراد بالأحكام فى ود : (مَعْرِقَة ٠‏ الأخكام الشَّرْعِيةِ ) جميعٌ الأحكام . 
فالألف واللام فيه للاستخر ئ5 


> الوقف ( من مال وغیره ) على الفقهاء فقط دون غيرهم من العلماء » وجوابه : أن الوقف يجرى على 
العرف ‏ فإذا كان العرف استعمال الفقهاء فى مطلق العلماء صرف لجميعهم ون لم يعرف بعضهم بالفقه . 
انظر : 7 حاشية السومی على قرة العين » ص 16 . 

(1) العلم : عَقّد يتعلق بالعتقد على ما هو عليه قاله الجويى وغوه للباقلان . وقال الفخر الرازى » 
وا حرجانی : الاعتقاد ا جازم المطابق للواقع . انظر : « البرهان» (1/ 100) ۰ ١‏ المستصفى ۲ (1/ 25) » 
٢‏ إحکام الفصول» (1/ 45) ۰ «معجم التعریفات ٩‏ ص 130 . 

(2) الظن : تجویز أمرين لأحدهما مزية على الآخر ؛ أى إذعان نفس المُجوّز بوقوع أحد الأمرين بعينه 
دون الآخرء وقيل : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ؛ ويستعمل فى اليقين والشك عَِوُرًا » 
وغلبة الظن : زيادة قوة أحد امجوزات على سائرها . 
انظر : «إحكام الفصول» (1/ 46) » «معجم التعريفات» ص 122 ۰ «التعاریف » ص 492 ۰ 
«الحدود الائيقة " ص 67 » احاشية الفحات عل اوقت + س 18 ٠‏ ٠إجابة‏ ال للصنمان 
ص 58 . 

(3) قال ابن الفركاح : سو مدوم وكا وا لت اليه يبك مر سس ا ارام 
ذلك الحكم إذا صم إسناده وجب العمل به » ومثل هذا يقال فى القياس الجلى » فإذا نظر فى آحاد 
الصور وغلب على ظنه صحة الخبر أو تحقق القياس حکم بذلك الظن الغالب » فالظنون حکم هذه 
الصورة الخاصة ؛ والمقطوع به القاعدة الكلية المأخوذ منها ذلك الحكم الخاص . بتصرف . 
انظر : شرح ابن الفركاح على الورقات » ص 87 ۰ 88 . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من خ ومثبت فى باق النسخ . 

(5) قوله للاستفراق : قالوا ا القت فى قوله «الاجكام» إن مل عل الاستفراق فر وجود فبه ‏ | 
ما من آحد الا ویشذ عنه بعض الاحکام ۰ وان حمل على الحقيقة كان کل من عرف حكمًا ما من 
الاحکام الاجتهادية فقیهّا ؛ وذلك خلاف الاصطلاح ۰ وأجیب بأن الراد بمعرفة الاخکام الشرعية 
حصول قوة وملكة یمکن معها النظر فى الاحکام إذا وقعت لا استحضار كل واحدٍ منها بتصرف من 
(شرح ابن الفرکاح على الورقات » ص 89 . ۱ 
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والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك ‏ ۰ فلا ینافی قول مالك نه - 
وهو من أعظم الفقهاء اجتهدین - فى اثنتین وثلاثين مسألة من تمان وأريعين < 
مسألة سُئل عنها : لا أدرى ؛ لأنه متهيئٌ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر › 
وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا » تقول : فلان يعلم النحو ء ولا 
تريد أن جميع مسائله حاضرة عنده على التفصيل ٠‏ بل إنه متهي لذلك ”° . 


أقسام الحكم الشرعی ‏ 
ثم بین الأحكام لرادة فی قوله الأحكام الشرعية فقال : ( وَالْأَحْكَامُ 
سبعة : الوّاجب والمندوت والمباح والمخظور والمکروه وَالصٌحیح 
وَالبَاطل) . 


(1) التهيؤ : أى التهيؤ لمعرفتها - بان يكون عنده المَلّكة الحاصلة من تتبع القواعد بحيث يقتدر بها على 
تحصيل التصديق بای حكم أراد » وان لم يكن 'حاصلًا بالفعل . انظر : « حاشية الدمياطى على شرح 
ال على الورقات » ص 32 بتحقيقى ۰ طبع دار الفضيلة » «حاشية النفحات على الورقات » 
للخطیب ص ۰14 «غاية ال أمول » للرمل ص 46 > 47 ٠‏ «الشرح الکبیر على الورقات» للعبادی 
( 171) ۰ «تحفة السئول » للرهونی (1/ 154) . 

(2) یقصد ما رواه اليثم بن جمیل أنه قال : « شهدث مالك بن أنس سثل عن ثمان وأربعين مسألة » فقال فى 
ائنتین وثلائین منها : لا آدری» . 
وعن عبد الرهن بن مهدی قال : كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال له : يا آبا عبد الرهن 
جئتك من مسيرة ستة آشهر ؛ حملنی آهل بلدی مسالة أسألك عنها فساله الرجل عن المسألة » فقال : 
لا أحسنها » قال : فبهت الرجل کانه قد جاء إلى من یعلم كل شىء » فقال : أى شىء أقول لاهل بلدی 
إذا رجعت إليهم؟ قال : تقول شم : قال مالك : لا أحسن » . انظر : «التمهید لابن عبد الر 
(1/ 73) » « جامع بیان العلم » له (2/ 53) » ١‏ أخلاق العلماء » للآجرى ص 134 ۰ « أدب الفتق » 

لابن الصلاح ص 13 ۰ «الاحکام» للامدی (4/ ۰۰6171 «صفة الفتوی » لابن مدان ص 8 . 

(3) قلت : وقد ذهب جماعة إلى أن هذا الاشکال لازم قالوا : وطریق ا خلاص منه أن يقال الفقه معرفة 
جملة غالبة من الأحكام الشرعية » وال نحو هذا ذهب الآمدی وابن الحاجب والاسنوی وابن الفركاح . 
انظر : «الأحكام» للآمدى (1/ 22) ١٠‏ تحفة المسئول» (1/ 154 ۰ء «شرح الاسنوی » » 
«نجاية السول ٩‏ (1/ 27) ۰ 2 شرح ابن الفركاح » ص 89 ۰ «الإبباج» للسبكى (33/1 ۰ 34) » 
«شرح الکوکب ا یر » لابن النجار (1/ 41) . 
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فالفقه العلم هذه السبعة » أى معرفة جزئياتها » أى الواجبات والمندوبات 
والمباحات وا حظورات والمكروهات والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة › 
كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب » وهذا مندوب » وهذا مباح » وهذا حظور 
وهذا مکروه » وهذا صحيح ء وهذا باطل » وليس الراد العلم بتعريفات هذه 
الأحكام المذكورة » فان ذلك من علم أصول الفقه لا من علم الفقه . . 

وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجؤز ؛ لأنها متعلق الأحكام . 

والأحكام الشرعية خسة 7 : الإيجاب » والندبٌ » والإباحة » والكراهة » 
والتحرم . 

وجغْله الاحکام سبعة © اصطلاخ له ء والذی عليه الجمهور أن الأحكام 
خسة لا سبعة كما ذکرناها ؛ لأن الصحیح إما واجب أو غيره » والباطل 
داخل فى احظور . 

وجعل بعضهم الأحكام تسعة وزاد : الرخصة والعزعة» وهما راجعان 
إلى الأحكام الخمسة أيضًا » والله أعلم . 


(1) هذا مذهب جماهير أهل الاصول من المالكية والشافعية والحنابلة » قال الرملى وغيره : وهو المشهور › 
وهذا ما مشی عليه إمام الحرمين ( المصنف ) فى «البرهان» . ولعله أراد بقوله (الأحكام) ما يعم 
الحكمين التكليفى والوضعى ؛ لان الصحة والبطلان من الحكم الوضعی عند جماهير علماء الأصول . 
وأما عند الحنفية : فالحكم التكليفى سبعة أقسام وهی : الفرض والإيجاب » والتحريم والكراهة 
التحرعية » والكراهة التنزيبية » والندب » والإباحة . انظر : «الستصفی » (65/1) ۰ «فواتح 
الرحموت » (1/ 58) ۰ البرهان» للجوینی (1/ 213) ۰ «الایهاج » (1/ 51) ۰ ١‏ تشنيف المسامع » 
(60/1) ۰ «شرح الک رکب » (1/ 345 ۰ 464) ء «الأنجم الزاهرات» ص 85 - 87 ۰ «غاية 
الأمول » ص 50 ۰ «شرح ابن الفرکاح على الورقات » ص 90 ء 91 ۰ «الجامع لاحکام وأصول 
الفقه » صدیق خان ص 91 بتحقیقی طبع دار الفضيلة . ۱ ۱ 

(2) وجعله الأحكام سبعة : قالوا : وجه احصر فيها أن الحكم إن تعلق بالعاملات ۰ فإما بالصحة واما . 
بالبطلان » وان تعلق بغيرها فهو إما لب أو إِذنَ فى الفعل والترك على السواء ۰ والطلب : اما طلب 
فعل أو تَرْكِ » وکل منهما إِمّا جازم أو غير جازم » فطلب الفعل ال حازم الإيجاب » وطلب الفعل غير 
الجازم الب ۰ وطلب الترك الجازم التحريم » وطلبٌ الترك غير الجازم الكراهة » والإذن فى الفعل . 
والترّك على السواء الإباحة . انظر : «غاية الأمول » للرملی ص 50 ۰ « شرح ابن الفركاح ؟ ص 90 
مع «حاشية النفحات» ص 17 . 2 
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م شر ف تمرف الأحكام الق كرما نكر لازم لاح مه فال 
« فَالوَاجبٌُ ما یناب عَلَى فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ قبُ عَلَى تركه» . 

ای فالواجب " من حيث وصفه بالوجوب هو ما يثاب عل فعله . 
ويعاقب على ترک 2 . 

التواب عل الفعل الق عل مر لازم للواجب من حيث وصفہ 
بالوجوب ‏ ولیس هو حقيقة الواجب » فان الصّلاة سے مطل وسور 
فى نفسه › وهو غير حصول التّواب بفعلها والعقاب بتركها ° 

فالتعريف المذكور ليس تعریفا بحقیقة الواجب إذ لا عكن تعريف حقيقته 

ة أصناف الواجبات واختلاف حقائقها » وإنما المقصود بيان الوصفٍ الذى 





(1) الواجب : لغة : الساقط والثابت واللازم » ومنه قوله تعالى : « لذا ریت 4 یا 4 [الحج : 36 ] 
أى سقطت ۰ وقوله : : وجب البيع : أى ثبت ولزم . 
انظر : « اللسان » (1/ 793) > «غتار الصحاح» ص 740 ۰ المصباح ا لیر (2/ 648) . 

(2) قال المصنف فى البرهان؟ (1/ 214) بعد أن ذكر عدة تعريفات للواجب ونقضها : والرضی فی معنی 
'الواجب : إنه الفعل المقتضى من الشارع الذى يلام تاركه شرعًا ۰ وقال الباقلانى : الأولى فى حده أن 
يقال : هو الذى يذم تاركه ویلام شرعًا بوجه ما » وقریب منه قول بعضهم : ما يمدخ فاعله » ویِدم تاركه عل 

بعض الوجوه ؛ وإلى نحو هذا ذهب الغزالی والبيضاوى والرازی والشوکای وصديق خان وغيرهم . 
ه قال الأصوليون : وينقسم الواجب من حیث الفعل إلى ١‏ مُعَيّن » لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم 
ونحوهما ‏ وإلى «مبهم » فی أقسام محصورة يمزئ واحد منها كالخصال الكفارة . 
ومن حيث الوقت إلى 9 مُضیّق ؛ وهو ما تعیّن له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان ٠‏ ول « موسع » 
وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج فهو یر فى الإتيان به فى أحد أجزائه . 
ومن حيث الفاعل إلى (فرض عين » : وهو ما لا يدنله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة کالعبادات 
الخمس ۰ و «فْرْض كفابة » و ی رحد الا لديا رز 
انظر : ١المحصول»‏ (1/ 117/1) > المستصفى ٩‏ (65/1) ۰ « شرح اللمع » للشیرازی (1/ 6105 
رشاد الفحول » (1/ 50) ۰ ١الجامع‏ لاصول الفقه » لصديق خان ص 91 بتحقیقی » « نباية السول » 
١ ۰ )55/1(‏ تحفة السئول » للرهوی (2/ 20) > شرح الکوکب » (1/ 345 ۰ 346) ۰ «قواعد 
الاصول » للبخدادی ص 24 ۰ 25.بتحقیقی . 
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اشتركت فيه حتى صح دق اسم الواجب عليها » وذلك هو ما ذكره من 
الثواب على الفعل والعقاب على الترك ؛ وكذلك يقال فى بقية الأحكام . 


فان قيل : قوله : يعاقب على تركه يقتضى لزوم العقاب لكل من ترك 
واجیا » ولیس ذلك بلازم . 


فالجواب : أنه يكفى 3 صلق العقاب على الترك وجوده لواحد من 
العصاة » مع العفو عن غيره . 

أو يقال : المراد بقوله : «وَيْعَاقَبُ عَلَ تَرْهِ» » أى ترتبُ العقاب على 
تركه » كما عبّر بذلك غيو واحد ؛ وذلك لا يناف العفو عنه . 

وأورد على التعريف المذكور : أنه غير مانع لدخول كثير من السان فيه ء فان 
الأذان سُنة » وإذا تركه أهل بلد قوتلوا "* ۰ وكفى بذلك عقابًا ؛ وكذلك 
صلاة العيدين عند من يقول بذلك ‏ ۰ ومن ترك الوتر ردت شهادته ونحو 
ذلك . ۱ ۱ 

E‏ غاب و وان له الا السك عل 
نفس الترك بل على لازمه » وهو الاحلال من الدین ء وهو حرام » ورد 
الشهادة ليس عقابًا » وإنغا هو عدم أهلية لرتبة شرعية شرطها کمالاتٌ تجتمع 
من أفعال وترك » فدخل فيها الواجب وغيره . 

ألا ترى أن العبد إذا وت ور ین > وإنما ذلك 
لنقصانه عن درجة العدالة ؟! 


(1) قال العلماء : لأن جميع ذلك من شعائر الإسلام الظاهرة » وإنما المقاتلة على مثل ذلك لا يلزم من 
الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين بخفض أعلامه ؛ لأن الأذان من أعلام الدين . انظر : « البحر 
الرائق ٤‏ (1/ 269) ۰ المبسوط » (1/ 133) ۰ «الهذب » (1/ 55) ۰ ١مغنى‏ احتاج ) (1/ 134) ۰ 
ORNS‏ قرافب من 1 ۰ «آصول البرحبى » (114/1) . 

(2) عند الشافعية والحنابلة والحنفية . 
انظر : : «مغنى احتاج » (1/ 587( > شرح المهذب » للنووى (5/ 5) » افرع كنس الات 
(324/1) ۰ «الفروع» (2/ 137) ۰ «المغئى» (2/ 111) ۰ ١‏ مجمع الأخبر» (1/ 107) . 
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على أن الصحيح أن الأذان فى المضر فرض كفاية ‏ ۰ ونصّ أصحابنا على 
أنه لا یقاتل مَنْ ترك العیدین © . ۱ 


والسژالان واردان على حد ا حظور > والجواب ما تقدم . 


والمندوب : هو المأخوذ من الندب ؛ وهو الطلب کی ٠‏ وشرعا من 
حيث وصفه بالندب هو (مَا یاب عَلَى ففله ولا يُعَاقبُ عَلَى تزکه »© . 





(1) وإلى هذا ذهب جمع من آئمة المالكية كابن عبد البر وابن رشد والباجى وجعله الأب وابن عرفة مشهور 

۱ المذهب ؛ لانه شعار الإسلام » وسُنة مؤكدة فى حق مساجد الجماعات ولو تلاصقت المساجد ؛ وكذا 
کل جماعة تطلب غيرها للصلاة > وذهب عبد الوهاب وابن ال جلاب وخلیل فى « ختصره» وابن عسکر 
فى ۶ ارشاده » إلى سنيته . انظر تفصيل ذلك فى : ١‏ الرسالة » لابن أبى زيد مع ١‏ إيضاح المعانى » لقیده 
ص 42 ۰ 43 ۰ إرشاد السالك » لابن عسکر مع ۱لاسعاد فى. مشكل الارشاد » مقیدہ ص 34 › 
«الثمر الدان عل رسالة القیروان » للآبى ص 116 بتحقیقی ‏ جميعها من مطبوعات دار الفضيلة › 
وہ التفريع » لابن الاب (1/ 71ء « عيون السائل » للقاضی عبد الوهاب (1/ 268) ۰ « مواهب 
الجليل» للحظاب (1/ 421 ۰ 422) . 

(2) قال ابن العربی : لا یقاتل أهل بلد عل ترکها » والمذهب آنها سُنة مؤكدة أو واجبة لا ينبغى ترکھاء 
قال الحطاب : وهو الشهور العروف من المذهب ٠‏ قال القرافى : وعند أں حنيفة : واجب عل الأعيان » 
وعند ابن حنبل : فرض عل الكفاية . 
انظر : «الساج والإكليل » (2/ 189) ۰ «الذخيرة » للقراق (2/ 417) ۰ «التلقين » لعبد الوهاب 
(1/ 36 «الكانى » لابن عبد الر (77/1) > ۱ كفاية الطالب » للمنوق (1/ 491) . 

(3) المندوب : لغة : الطلب والدعاء والحث على الشیء ۰ ومنه نَذّبه إلى الامر : دعاه وحَنَّهُ » ومنه قول 
الشاعر : 

لا يسألون أخاهم حين يندم فى النائبات عل ما قال برهانا 


انظر : « تاج العروس (4/ ۰253 254) ۰ لسان العرب »(1/ 755) ء « مذكرة الشنقيطى » ص 18 . 

(4) وقال الصنف فى « التلخیص ؛ (162/1) : هو الفعل المأمور به الذی لا یلحق الذم والأم شرعا على 

ترکه من حيث هو ترك له » وبنحوه عرّفه الُزالی وقال فى « البرهان» (1/ 214) : هو الفعل القتضی 

. وعرفه الامدی بانه : الطلوب فعله شرعًا من غير ذم على ترک مطلقًا‎ ١ شرعًا من غير لوم على ترکه‎ ٠ 
. وقال بعضهم : ما طلب الشارع فعله طليًا غير جازم كالسواك والرواتب والتطيب يوم الجمعة‎ 

فائدة : جمهور الأصوليين على أن ا مندوب مأمور به حقيقة ؛ لان ا مندوب طاعة . والطاعة تکون 

بامتثال أمر الله » فكان المندوب مأمورًا به حقيقة . = 
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تعريف المباح 
والمباح ” من حيث وصفه بالاباحة ( ما لا یاب مَل فِعْلِهِ ) » يريد ولا على 


تركه « ولا يُعَاقبٌ عَلَى تَرکه ون يريد ولا على فعله » أى لا يتعلق بكل من 
فعله وتركه ثواب ولا عقاب . 


ولا بد من زيادة ما ذکرنا لثلا يدخل فيه الکروه واخرام ۲ 


= والجمهور على أن الندوب یسمی سُنة ومستحبّا وتطوعًا ونفلا خلاهًا للحنفية الذین يجعلون الندوب 
مرادفًا للنفل ولا كراهة عندهم فى ترکه » وفرقوا بين السنة والتفل » فجملوها أعل منه رتبة » فان 
كانت مؤكدة فترکها مکرره حرا » وان كانت غير مؤكدة فتنزیا . 

والمندوب خادم للواجب ودافع على الالتزام به وجَابر ما قد يقع فيه من نقص ؛ ولأنه إما مقدمة له أو 
تذكار به كان من جنسه الواجب أو لا . فالذی من جنسه الواجب كنوافل الصلوات مع فرائضها » 
والذى من غير جنسه كالسواك وتعجيل الافطار ۰ وتأخير السحور ونحو ذلك قاله الشاطبى . 

انظر : ١‏ المستصفى » (1/ 66) ۰ «آحکام الآمدى » (163/1) ۰ ١‏ تحفة السئول » (76/2) › 7 البحر 
احیط » (1/ 284) » «نهاية السول » (1/ 62) ۰ الإبهاج » (1/ 56) » ١‏ مذكرة الشنقيطى ؛ ص 18 ۰ 
«الشرح الكبير » للعبادی (1/ 210 - 212) ۰ «قواعد الاصول » للبغدادى بشرح مقيده ص 27 ۰ 
«الموافقات » (1/ 151) ۰ (السودة ۷ (1/ 90) . ۱ ۱ 

(1) المباح : لغة : المعلن والمأذون فيه » البوح : ظهور الشیء ؛ يقال : باح به صاحبه > وأباح الرجل 
ماله : أذن فى الأخذ منه والترك . انظر : ١‏ اللسان» (2/ 416) ۰ «العين» (3/ 311) ؛ «المصباح 
المنير ٩‏ (1/ 65) ۰ «المحكم» (4/ 1 . 

(2) عرّفه إمام الحرمين فى «البرهان» (1/ 216) بأنه : «ما خیّر الشارع فيه بين الفعل والترك من غير 
اقتضاء ولا زجر » ۰ وقال فى ١‏ التلخيص » (1/ 161) : «ما ورد الإذن:فيه من الله تعالى فى فعله وترکه . 
من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء ذم أو مدح » ثم قال : « وهذا حذ سديد e‏ 
وله تعريفات أخرى كقول بعضهم : ما لا يتعلق بفعله مدخ ولا ذم » أو ١‏ ما لا يتعلق به أمر ولا نی 
لذاته » ۰ وقيل غير ذلك . 
فائدة مهمة : الإباحة عند الأصوليين قسمان : 

1 - إباحة شسرعية : أى عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع فى لیا ی رمضان المنصوص عليها بقوله : 
لی تسف يله اي تار ارم رل يليك 4 [البقرة : 187] . 

2 - إباحة عقلية : وتسمى فى الاصطلاح : البراءة الأصيلة والإباحة العقلية أو استصحاب العدم 
الأصل حی يرد دليل ناقل عنه » ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية 
يسمى نسحا كرفع إباحة الفطر فى رمضان وجعل الاطعام بدلا عن الصوم » والإباحة العقلية فليس 
رفعها نسحا ؛ ولذا لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته فى أول الاسلام ٠.‏ ' = 
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والحظور '' من حيث وصفه با حظر ؛ أى الحرمة ١‏ ما يُثِابُ عَلَى 
ترکه » امتثالا 2 ۰ ويُعَاقبُ عَلَى ففله »(3) . وتقدم السؤالان وجواہما . 


والکروه '“ من حيث وصفه بالکراهة ما یذاب عَلَى تزکه » امتا 
« ولا يُعَاقبُ مَلّی ففله ۰ . 5 





> انظر : « الستصفی (1/ 66) ۰ «الایهاج ١‏ (1/ 60) ء « الشرح الكبير » للعبادی (1/ 0212 243)ء 
١‏ شرح ابن الفركاح على الورقات » ص 98ء «أحكام الآمدى ٠‏ (1/ 168) ۰ « احصول »(1/ 1/ 128( 
؛ تبسير التحرير ؟ (2/ 225) ۰ « شرح المع » للشیرازی (1/ 106) ۰ مذكرة الشنقيطى »ص ۰19 «شرح 
احصول ؛ للقرانی (1/ ۰95 96) ۰ ١‏ البرهان » (1/ 216) , 

(1) المحظور : لغة : ا حجر والمنع والحبس ؛ وكل من حال بينك وبين شىء فقد نحظره عليك . 
انظر : «احکم» (282/3) . «اللسان» (4/ 203) ۰ «تاج العروس» (11/ 58) » «أساس 
البلاغة؛ ص 132 . 

)2( قوله : امثالاً : يعن إذا تركه لامتثال الأمر وقصد التقرب إل الله تعالى » ألما إذا تركه لعدم وصوله إليه ء أو 
من غير أن تحضره نيّة لامتثال الامر فليس له ثواب على ترکه . قاله ابن الفر کاح وا ماردینی . 
انظر : « شرح الفرکاح » ص 0 « الا حم الزاهرات » ص 92 . 

(3) هذا تعریف الصنف هنا وقد حدّه فى « البرهان » (1/ 216) فقال : *احظور : هو ما زجر الشارع عنه 

۱ ولام على الاقدام عليه » وله تعریفات آخری منها : ما یُذم فاعله وعدح تارکه » وقیل : ما بتهضر فعله 
سببا للذم شرغا بوجه ما من حيث هو فعل له » ویسمی حرامًا » ومعصية ء وذنبًا ء وقییکا » ومزجورا 
عنه » ومتوعدا عليه يعنى من الشرع . انظر : « نفائس الاصول » للقرانی (1/ 87 - 89) » « البحر ا حرط » 
١ )255 /1(‏ «المستصفى » (1/ 76) ۰ « إرشاد الفحول ۰ (1/ 1) » « امحصول ۲ (1/ ۲ « شرح 
الكوكب » (1/ 386) ۰ «الجامع لأصول الفقه » لصدیق خان ص 92 . 

(4) المكروه : لغة : ضد الحبوب أخذا من الكراهة . وقيل : من الکريهة وهی الشدة فى الحرب . 
انظر : «اللسان » (13/ 534) . ٢‏ ذیب اللغة» (6/ 10) > «الصباح الیر » (2/ 532) » «میزان 
الأصول» للسمرقندی ص 43 . ۱ ۱ 

(5) وعرّفه المصنف فى ۸ البرهان» (216/1) فقال : «المكروه : ما زجر عنه ولم يلم على الإقدام عليه » 
وقال فى ١‏ التلخيص » (1/ 169) : ما نہی عنه تنزيبًا وندبًا إلى ترکه > کقولنا : یکره ترك النوافل » 
ويطلق المكروه فى اصطلاح أهل العلم ويراد به : ۱ ۱ = 
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واغا قيدنا ترتب الثواب على الترك فی احظور والکروه امتتالا ؛ لان 
احرمات 2+ يحرج الإنسان من عهدتها " بمجرد تركها ) > وان لم 
يشعر پا فضلا عن القصد إلى تركها ء لكنّه لا يترتب الوا عَل ارك إلا 
إذا قصد به الامتثال . 


فان قيل : وكذلك الواجبات والندوبات لا يترتب الثواب على فعلها إلا 
إذا قصد به الامتثال . 


فالجواب : أن الأمر كذلك » ولكنّه لما كان كثيرٌ من الواجبات لا يتأنى 
الاتیان ہا زا إذا قصد سا الامتثال وهو کل واجب لا يصح فعله إلا بنية . 
م جتج إلى التقييد بذلك » وان كان بعض الواجبات "۶ تبرأ الذمة بفعلها ولا 


= مه الاول : الحرام : حيث اطلق التقدّمون المكروه عل الحم ٠‏ ووقع ذلك فى عبارة الشافمى ومالك 
وأحد » قال الصيدلانى : وهو غالب ف عبارة التقامین كراهة أن یتناوشم قوله تعال : ور ولوأ لما 
تم کیٹ رتم الکرت هدا عل مدا عم 4 [ النحل : ۲146 . 
٠‏ الثانی : ما هن عنه نی ننزیه : لا تحريم کالصلاة فى فى الاوقات الکروهة . 
ه الثالث : خلاف الأوْلَى : ويراد به ترك ما مصلحته راجحة وإن ۸ يكن منهيًا عنه كترك المندوبات 
ويسميه الفقهاء ب« ترك الأؤلى » وهذا الاصطلاح قد أهمله جمهور الأصوليين وذكره أهل الفقه » وهو 
واسطة بين الكراهة والإباحة . 
والفرق بين الکروه وخلاف الأولى : أن ما ورد فيه ہی مقصود يُقَالُ فيه مکروه » وما ليس فيه نمى 
متصود یال فيه : خلاف الأولى » ولا يُقَالُ : مكروه كترك سُنة الفرض القَبْلیة مثلا . 
ه الرابع : ما فيه شبهة : أو ما كان موضع لَبْس لغموض الأدلة فيطلق ويّرادُ به ما فى القلب من حزازة 
بان كان غالب الظن الحل كأكل لحم الضبع . انظر : «الستصفی » (67/1) ۰ « تحفة السئول » 
(2/ ۰80 81)» «البحر احیط 4 (1/ 296 ۰ 297) » «الإبباج » (1/ 59) » « شرح الكوكب المنير؛ 
(1/ 419 ۰ «أحكام الآمدى » (1/ 166) ۰ «الشرح الكبير على الورقات » للعبادى (1/ 221) ٠‏ 
«الجامع لأصول الفقه » لصدیق خان ص 93 ء «أعلام ا موقعین » (39/1) . ۱ 
(1) قال السوسی : المراد بعهدة الحرم : ما يترتب على فعله من العقاب ويعهدة المكروه : ما یرتب عق 
فعله من اللوم . وقوله : بمجرد تركهما : صادق بأنواع الترك : > فيشمل ما إذا تركهما رياء وخوفًا من 
لوق أو من غير قصد اصلا . وعقابه فى الرياء وخوف ا خلوق ليس عليهما لعدم فعلهما ء بل على 
ذلك القصد الذموم الذى هو من قبيل الحرام . انظر : « حاشية السوسی على قرة العين»؛ ص 23 . 
(2) قوله : وإن کان بعض الواجبات : وكذا بعض ا ندوبات مما يصح بدون نيّة كالنضح الذى هو رش 
ا ماء باليد » وكإزالة النجاسة - على القول بسنيتها - وغل الميت كذلك - على القول بسنيته - وان 
كان تعبدًا ؛ لانه تعبد فى الغير وهو لا يفتقر لنية كغسل الإناء سبعا من ولوغ الكلب فيه ؛ بخلاف = 
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ترتب الثواب على ذلك إلا إذا قصد الامتثال » كنفقات الزوجات ورد 
الخصوب والودائع ورد الديون ونحو ذلك مما يصح بغير نية » والله أعلم . 


والصّحِبحُ ''' من حيث وصفه بالصحة » اصطلا حا (22 و ما یملق به 


النفُودُ » بالذال المعجمة › وهو البلوغ إلى المقصود . كحل الانتفاع ف البيع 
والاستمتاع فى النکاح . 


واصله من نفوذ السهم أى بلوغه إلى القصود . «ویْعتذ به » فی الشرع ‏ 
بان یکون قد جمع ما یعتبر فيه شرا عقدًا كان أو عبادة . 


فالتفوذ (' من فعل الکلف : والاعتدال من فعل الشارع ء وقیل : إنهما 


= التعبد فى النفس كغسل اليدين ثلانًا قبل إدخاهما فى الإناء فى الوضوء فهذه الندوبات لا یثاب عليها 
إلا إذا فعلها امتثالا . انظر : «حاشية السومى على قرة العين ۷ ص 24 . 

(1) الصحيح : لغة : السليم ضد السقيم » والصحة فى البدن حالة طبيعة تجرى أفعاله معها على انحری 
الطبيعى › عرس و َ۰ تو صحت الصلاة إذا أسقطت القضاء » وصح العقد : 
إذا ترتب عليه أثره . نظر : «الشرح الکبیر » للعبادى (1/ 222) . 

کا : ما اعد به فى الشرع أو : : ما تعلق به الفوذ وحصل به المقصودء وقيل : 
الصحة موافقة الامر وهذا تعريف المتكلمين . وقيل : الصحة فى العبادة وقوع الفعل كافيًا فى صحة 
القضاء ‏ وف العاملات ؛ ترتب أحكامها المقصودة با علیها ‏ > وقیل : الصحة استتباع الغاية وقيل 
غير ذلك . انظر : « شرح اللمع» للشيرازى (1/ 107) ٠‏ «نباية السول» (76/1) ۰ «مناهج 
العقرل» (1/ 77) » ١‏ تشنيف المسامع » (1/ 68 « 69( « « المستصفى » (94/1) ٠.‏ (فواتح 
الرهوت » (1/ 121) » «شرح الكوكب» (465/1) ۰ «البحر المحيط» (1/ 312 ۰ 313) ء 
«احصرل» (1/ ق e‏ » «نزهة الخاطر العاطر» لابن بدران (1/ 164) . 

(3) قال الشراح : إذا ترتب على العقد ما يقصد منه مثل البيع إذا . أفاد الملك ء والنكاح إذا أفاد حل 
الوطء ‏ والخلع لا ناد بٹون الزوجة قیل نہ صحیح ‏ ویمتذ به » فالاعتداد بالعقد هو الراد لوصفه 
بالصحة ويكونه نافذًا ٠‏ قال ابن الفركاح وتبعه ری : فلو اکتفی (الصنف ) بأحد اللفظین وهو 
عبارة ١‏ ما يعتد به» عن قوله : « ويتعلّق به النفوذ» كان أولى من الجمع بينهما ٠‏ فان الألفاظ المترادفة 
تجتنب فى الرسوم » ورد بعضهم فقال : الي وید عو کر زور 
إنما تتصف بالاعتداد لا بالتفوذ ؛ فلذا جمع ا جوینی بينهما . انظر : « شرح ابن الفركاح ٤‏ ص 102 = 
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«والباطل ٩٩»‏ بن ریت ,وة با نطاه 6 «ما لآ یملق به النْفُودُ 
لیذ به " بان لم یستجمع ما يعتبر فيه شرا » عقدًا كان أو عبادہً ۳ 


والعقد ف الا صطلاح یوصف 9 والاعتداد » والعبادات توصف 
بالاعتداد فقط . 


الفرق بين الفقه والعلم 
وله ؛ بالمعنى الشرعی النقدم ذکره « حص من الملم » 1 لصدق العلم 
- على معرفة الفقه والنحو وغيرهماء فكل فقه علم”” وليس كل علم فقهًا . 
۱ وكذا بالمعنى الغو » فان الفقه هو الفهم » والعلم العرفة : وهی اعم . 





> «الأنجم الزاهرات » للماردینی ص 94 ۰ « غاية الأمول » > للرمل ص 67 ۰ ١‏ الشرح الکبیر » للعبادی 
( 223) » «النفحات على الورقات » ص 22 . 
ون : لغة : : الذاهب مقابل الصحیح ؛ وبطل الٹیء عقاس و فهو باطل › ۰ والباطل 
نقیض ا حق » والجمع : آباطیل . 
انظر : «اللسان» (56/11) ۰ «الصباح الثیر » (52/1) . 

(2) ذهب جمهور العلماء إلى أن البطلان والفساد مترادفان » یقابلان الصحة الشرعية سواء كان ذلك فى 
العبادات أو فى المعاملات » فهما فى العبادات : عبارة عن عدم ترتب الاثر عليهما : أو عدم سقوط 
القضاء ۰ أو عدم موافقة الأمرء وف العاملات : عبارة عن عدم ترتب الاثر عليها » فإذا صلل بغبر 
وضوء فصلاته باطلة › ٠‏ وإذا باع ما لا یملك فالبيع باطل » لاختلال شرط الصلاة والبيع . وفرّق الإمام 
أبو حنیفة بين البطلان والفساد فى باب العاملات حيث قال : الفاسد : هو ما كان مشروعًا بأصله دون 
وصفه ۰ ويفيد الملك عند اتصال القبض به » والباطل مالم یشرع بأصله ولا بوصفه . 
انظر : «الشرح الكبير» للعبادی (1/ 223 - 7 «شرح ابن الفرکاح ). ص 103 ۰ « شرح 
الكوكب النیر ٤‏ (1/ 473) ۰ « تشنيف المسامع » (1/ 73) ۰ « تحفة السئرل » للرهونی (1/ 96) ۰ « نهاية 
السول»(1/ 77) ء « مناهج العقول»(1/ 78) ۰ « نزهة ا حاطر شرح روضة الناظر» (1/ 167) » ١‏ تيسير 
التحریر ٤‏ (2/ 236) » « ميزان الاصول » للسمرقندى ص 39 . 

(3) قال ابن الفركاح : : وذلك أن الفقه فى عرف العلماء إغا يقال على معرفة الأحكام الشرعية ۰ والعلم يقال 
على ما هو آعم من ذلك › ۰ فان کل من أتقن صناعة علمية من نمو أو کلام أو غير ذلك قيل له : : عالم 
جورم سی ۱ » فكل فقه علم ء وليس کل علم فقهًا » وکل فقیه عالم › 
e‏ : شرح ابن الفركاح على الورقات » ص 104 . 
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تعريف العلم 
«والملم » فى الاصطلاح : «مَعرفة الغلوم » ۰ أى إدراك ما من شأنه أن 
یعلم » موجودًا كان أو معدومّا » «عَلَى ما ۶2 په» فى الواقع ؛ كإدراك 
الإنسان أى تصورہ بأنه حيوان ناطق › بس أن العالم وهو ما سوى الله 
تعالى حادث . ۱ 


وهذا الحد للقاضی أن بكر الباقلان !۲۳ ۰ وتبعه الم ت ۱ 


۳ واعتّض بان فيه دورًا ؛ لان العلوم مشتق من العلم . > فلا یعرف العلوم 
الا بعد معرفة العلم ؛ لأن الشتَقّ مشتمل عل.معنی الشتَقّ منه مع زيادة ء 
وبا غير شامل لعلم الله سبحانه ؛ لأنه لا یسمی معرفة إجماعًا ۰ لا لغة 
ولا اصطلاخا ° . 


(1) هو : الإمام محمد بن الطيب الباقلاتی البصری الالکی ؛ نقیه ٠‏ صول ؛ » متکلم من کبار أصحاب 
أبى الحسن الاشمری والقدم فیهم . توفی سنة 403 ه . انظر : «وفیات الاعیان» (3/ 400) » 
تاريخ بخداد» (5/ 379) ۰ «البداية والنهاية» (11/ 350) . 

)2( قول : وجحه الصف : یمن يفنا «الورقات 4 ول بعض كه في وا فان ۴ۃ 108( 
وزاد فيه بعد ذكره لتعريف الباقلانى : « ولو قلت : العلم : ما يعلم به المعلوم كان أسد عندنا » ولو قلت : 
العلم : ما أوجب نحله الاتصاف بكونه عالًا لكان صحيسًا » وقد آوما إليه شيخنا فى بعض مصنفاته » . 
وجمهور أهل الاصول قالوا : بان العلم بحذ - كما ذكر الفتوحى - وذهب آخرون إلى أن العلم لا يُحد ؛ 
لان الأشیاء - كلها - لا تعرف إلا بالعلم » وا يكشف عن حقيقة ا حدود : فلو خد العلم فلا يخلو أن 
يحد به » أو بغيره » فان خد بغيره : كان ممالا ؛ لان العلم لا يتكشف بغيره » وان خذ به فهو - أيضًا - 
محال ؛ لانه لا يُعرف الشىء بنفسه . وذهب الصنف ف « البرهان » والغزا ی إلى أنه لا يُحدٌ وتوسط القاضی 
ابن العربى فقال: والصحيح : أن العلم لا يقتنص بشبكة الحد ۰ وإنما يتوصل إليه على سبیل الرسم المقرب 
للمعنی . انظر «الپرهان» للجوین (1/ ۰699 «الستصقن ۱(۰/ 25 :ازل می 38 » هالسود: 
فى آصول الفقه » (2/ 1003) ۰ «الحدود» للباجی ص 24 ۰ «التمهید » لأ الخطاب (1/ 36 
« أحكام الآمدی » (1/ 29) ۰ ٠‏ «الانجم الزاهرات » ص 97 ۰ 4 شرح ابن الفرکاح ۲ ص ۰104 ۰105 

- «امحصول 1(۲/ ۹ « شرح المع (1/ ۰83 84) ء « امحصول »لابن العرن ص 24 ۰ « الشرح 
الکبیر ‏ للعبادی (1/ 239 - 241) ۰ تشنيف المسامع » (1/ 96) . 

(3) قالوا : لان العرفة تطلق على العلم بعد الجهل » وعل الإدراك الأخير من الادراکین یتخللهما عدم 
وذلك عل الله محال » ويجاب عنه بان المُعَرّف العلم الحادث . انظر : «حاشية السوسى عل قرة 
العين؛ ص 27 ۰ مع «الشرح الكبير على الورقات » للعبادى (1/ 240 - 243 ) . 
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وبأن قوله : «علی مَا هُوَ به ۲۳۰ زائدٌ لا حاجة إليه ؛ لأن العرفة لا تکون 1 


کذلك . 
و 

«وَالجَهْلٌ © نَم تصوز الشیء عَلَى خلافب مَا هُوَ به » فى الواقع 

ول بعض النسخ عل خلاف ما هو علي ؛ كتصور لسن باه حيوان 
صاهل ٠‏ وكإدراك الفلاسفة أن العام قدیم . 

فا مراد بالٌَصور هنا التصوٌرُ الطلق الشامل للتصور الساذج وللتصديق . 

وبعضهم وصف هذا بالجهل المُرَكّبٍ (8) > وجعل الجهل الط ^ . 
عدم العلم بالشیء . كعدم علمنا ہما تحت الأرضين وبما فى بطون البحار 
وهذا لا یدخل فى تعریف الصنف » ۰ فلا يسمى عنده جهلا . 

والتعریف الشامل للقسمین أن يقال : الجهل انتفاء العلم بالقصود . أى 
ما من شأنه أن يُقصَدَّ فَيُدْرَكَ ء ما بان لم يدرك اصلا وهو البسیط ‏ أو إبأن 
- - 0 ات 





(1) قوله : على ما هو به : قال السوسی : أى الوجه والوصف الذى هو به أو وصف ووجه هو بهء 
ف( ما ) موصولة أو نکرة موصوفة » والواقع : هو علم الله أو اللوح ا حفوظ ٠‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : « حاشية السوسی على قرة العین " ص 28 ۰ مع حاشية الخطيب «النفحات » ص 25 . 

(2) الجهل : لغة : خلاف العلم » واصطلاخا : قيل فيه : اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو به > وقيل : 
إدراك المّىء ء على خلاف ما هو عليه » وفیل : : تصور المعلوم على خلاف ما هو بهء وقيل : الجهل : 
انتفاء العلم بالمقصود وقيل غير ذلك . انظ : « قواطع الادلة » للسمعانی ص 23 ۰ « حاشية العطار 
على جمع الجوامع» (211/1) . د شرح اللّمع ؟ (1/ 89) ۰ «الحدود» للباجى ص 29 ۰ ١‏ إجابة 
اد و ۸۷ 1/ 101( . ۱ 

(3) الجهل المركب : هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مُطابق للواقع 2 چھ سی ی 
العلم بالشىء » ومن الاعتقاد الذى هو غير مطابق لا فى الخارج . انظر : 7 معجم التعریفات ٩‏ 
للجرجانى ص 72 ۰ « شرح الکوکب » (1/ 77) » «الشرح الكبير » للعبادی (1/ 251) ۰ « شرح ابن 
الفركاح * ص 106 ۰ «حاشية العطار على جمع الجوامع 9 (212/1) . 

(4) الجهل البسيط : هو عدم العلم عمًا من شأنه أن يكون عالًا . انظر : «الصادر السابقة» . 
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وسمی مركب لأنَّ فيه جهلين : جهل بالمدرك ‏ » وجهل بأنه جهل به . 
أقسام العلم الحادث 2 
«والمل » الحادث وهو علم ا خلوق ينقسم إلى قسمين : ضرورى 


اجه 


و 7 
وأما العلم القديم : وهو علم الله سبحانه وتعالى » فلا يوصف بأنه 
ضرورى ولا مكتسب . ۱ 00 

فالعلم ه الضرُوری » هو (مَا لُمْ يَقَغْ عَنْ نظر واستذلال» بأن يحصل 
بمجرد التفات النفس إليه فيضطر الانسان إلى إدراكه ولا عکنه دفعه عن نفسه 
وذلك « کالملم الواقع » أى الحاصل «پاخذی الحَوَاسٌ» جمع حاسة بمعفى ٠‏ 
القوة الحساسة ‏ «الحخمس » الظاهرة » احترارًا من الباطنة . 

«الى هی : السْمْمْ » : وهو قو مودعة اق العصب الفروش ق مقعر 
الصماخ ۳ » أى موخره » يدرك بها الاصواث بطریق وُصُول افواء الک 
بكيفية الصوت إلى الصماخ » بمعن أن الله سبحانه مخلق الادراك فى اللفس عند 
ذلك . 

١‏ وَالبَصَرٌ؛ : وهو قوۃٌ مودعة فى الحَصبَتين امجرّفتين اللتين يتلاقيان فى 
الدماغ ثم يتفرقان فيتأديان إلى العینین » يدرك بهما الأضواء والألوان 
والأشكال وغير ذلك مما يخلق الله إدراكه فى النفس عند استعمال العبد تلك 
القوة . ۱ 


(1) جهل بالمدرك : أى لإدراكه على خلاف ما هو به فى الواقع ‏ وجهلا بانه جاهل لاعتقاده أنه عالم به » 
وهذا غير مطابق للواقع ؛ لان تصور جهله على خلاف ما هو به . انظر : «حاشية السومی ٤‏ ص 29 .. 
(2) مقعر الصّماخ : صماخ الاذن : الحْرّق الذى یففی إلى الرأس وهو السمع . وقيل : هو الاذن 
نفسها : والجمع : أصمخة . ومقعره : باطنه ومزخره» وفی مؤخره عصبة لدت عليه كالطبل . 
انظر : «الصباح امیر ٤‏ (1/ 347) + العين» (192/4) ۰ «اللسان» (3/ 34) ۰ «تاج العروس ؛ 
(7/ 293) ۰ «حاشية السومی » ص 31 . 
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«وَالشُمُ) :. وهو قوةٌ مودعة فى الزائدٹین الناتئتين فى مقدم الدماغ الشبيهتين . 
بحلمتی الثدی » يدرك بها الروائح بطريق وصول اطواء المتكيف بكيفية ذى 
الرائحة إلى الخيشوم » يخلق الله سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك . 


وَالذُوقُ» : وهو قوةٌ مَنبنَةُ فى العصب الفروش على جرم اللسان ء 
يدرك بها الطعوم ء بمخالطة القوة اللعابية التق فى الفم للمطعوم ووصوها إلى 
العصب ؛ يخلق الله سبحانه وتعالى الإدراك عند ذلك . 


وَاللْمْسُ » : وهو قوةٌ منبنّةٌ فى جميع البدن » يدرك بها الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك عند الاتصال والالتماس ؛ يخلق الله سبحانه 


۱ وتعالى الإدراك عند ذلك 3 وفى بعض النسخ : تقد اللمس على الشم والذوق 1 


وهذه الحواس امس الظاهرة هى القطوع بوجودها "۳۳ وأما الحواس 
الباطنة الى آثبتها الفلاسفة فلا يثبتها أهل السنة ؛ فد وتان 
الاصول الاسلامیه . ۱ 


ودلٌ کلام الصّف على أن العلم احاصل من هذه الحواس غير 
تی )3( 
الاحساس ۳ . 


ر0 القطوع بوجودها : بمعچی آن العقل حاکم بالضرورة بوجودها من غير افتقار إلى نظر واستدلال 
بوجودها باتفاق من أهل الشّنة والفلاسفة . انظر : « حاشية السومی » ص 37 . 

(2) الحواس الباطنة : عند الفلاسفة حيث زعموا أن الحواس الباطنة مس : الحس المشترك والخيال والوهم 
والحافظة والمفكرة . أما الحس المشترك : فهو قوة ترتسم فيها صورة ا حسوسات بالحس الظاهر » وأما 
الال : فهو خزانه هله القوة خرن فيها الصورة المدركة باس ۰ + الم ا فوة تدرك مها المعان 
ا حزئیة ا منتزعة من الحسوسات با جس الظاهر › وأما الحافظة : و وسکی الذاكرة فهى خزانة غذه القوة 
تحفظ فيها العانی المدركة بالوهم » وأما المفكرة فهى قوة فی التجويف الوسط من شأنا تركيب الصور 
والمعانن وتفصيلها أى تحليلها . انظر : بتصرف واختصار من «حاشية السوسی » ص 38 . 

(3) قال العلامة الرمل : .... ويسمى العلم الواقع بإحدى هذه الحواس العلمَ الحسّى ۰ سوام أقلنا : إن 
نفس هذه ا حواس مدركةٌ أم المُدرِكُ العقلّ بواسطتها ء وما تقرر من أن ما يدرك بالحواس المذكورة 
يسمّى علمًا » هو مذهب الأشعرى وغيره » وأما ما ذهب إليه بعضهم من أن الإحساس غيرٌ العلم ؛ 
لانا إذا علمنا یا ٠‏ ثم رأيناهُ وجدنا بين ا حالین قفا ضروريًا فجوابه : أن هذا لا يَمنعٌ كونه نوعًا من : 
العلم مالفا لساثر آنواعه . انظر : «غاية الأمول شرح ورقات الاصول» ص 82 . 
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ويوجد فى بعص النسخ بعد ذكر الحواس الخمس ١‏ أو بالئواتر »۰ وهو 
معطوف على قوله : «پاحدی الحواس الخمس) . . ۱ 

والعنی : أن العلم الضروری کالعلم ا حاصل بإحدى الحواس الخمس . 
وکالعلم الحاصل بالتواتر » و سر بوجود النی يا » وكظهور 
العجزات على يديه » وعجز عكر ای من مب ره 

. ومن العلوم الضرورية : العلم احاصل ا ية العقل ( ع > کالعلم بأن 
الكل أعظمُ من الجزء . وأنٌ اللفی والائبات لا مجتمعان . 

«وأمًا الملم المُكْتَسَبُ فهو الموقوف عَلَى النظر والاسْتذلال» . كالعلم 
بأن العام حادث » فإنه موقوف على النظر فى العلم ومشاهدة تغيره » فينتقل 
الذهن من تغيّره إلى الحكم بحدوثه : 


تعريف النظر 


«والظر "۳ هو الفْکُر فى حال المَنْظورٍ فيه ° ۰ ليؤدى إلى علم أو 
ظنْ » بمطلوب تصدیقی أو تصوری . 


(1) بيدبية العفل : وهی القضية التى يجزم العقل بها بمجرد تصوّر الطرفين 00 
تصوّر کل من طرفَیْھا بضرورة أم بنظر کقولنا دیو تو رو وو پوس 
الأوليّات ؛ نسبة إلى الأول . انظر : «غاية الأمول » ص 

(2) النظر : لغة : الانتظار وتأمل الشیء بالعین ۰ وتقلیب 0 . انظر : «اللسان» (215/5) » 
«الصباح المنير» (2/ 612) ۰ آساص البلاغة» ص 640 ۰ 641 ۰ «تار الصحاح» ص 666 

(3) النظر : فى الاصطلاح قبل فيه : الفکر الزدی إلى علم أو ظن ء وقال الصنف فى «البرهان» : حقيقة 
النظر تردد فى أنحاء الضروریات ومراتبها » وقال السمعانی : النظر : هو الفکر فى حال النظور إليه , 
والتوصل بأدلته إلى الطلوب ‏ يقال : تناظر الرجلان ۰ إذا تقابلا بنظريهما » أہما الصیب وأہما 
٠‏ اخطی » وقيل : هو تصفح الادلة لاستخراح الاحکام » وقیل غير ذلك . 
انظر : «البحر ا حیط » (1/ 42) » «قواطع الادلة » ص 54 ۰ «شرح الکوکب امير » (1/ 57) ۰ 
« ا ختصر فى أصول الفقه » للبعلى ص 34 ۰ «رشاد الفحول » 46 «أحكام الأمدى 28/13 : 
سے مہ ی موی 1/ 105) ا ارح الکبیر » للعبادى (1/ 265) ۰ 


شرح المع ۷ (937/1) . 
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والفئكه 60۱ : وو سرك بخلاف حركتها فى احسوسات فإنها 
شن ا 


تعريف الاستدلال والدليل 


١‏ وَالَاسْتِدْلآلٌ طلّبُ الیل » ليؤدى إلى مطلوب تصديقى » فالنظر أعمم من 
الامخدلال ۶۱ + لات كرت ق اتصورات ‏ والصيزيقات 47> 4 والانشدلال 


«واللیل » لغة : «هُو المُرْشِدُ إلى المَطْلُوبٍ ؛ ؛ لأنّهُ عَلامَةً عَلَيْهِ» . 
وأما اصطلاغا ”© : فهو ماک الَوضْل بصّجیح النّر فيه إلى مَظْلُوبِ 


(1) الفکر : قال [مام ا حرمین فى « الشامل » : هو انتقال اللفس من العانی انتقالا بالقصد وذلك قد یکون 
بطلب علم أو ظن فیسمی نظرا » وقد لا یکون : كأكثر حديث اللفس فلا يسمى نظرًا بل تخیلا وفكرًا » 
والفکر آعم من النظر » وفى «شرح ابن الفرکاح» : حقيقة الفکر : ترتیب أمور معلومة للتأدى إلى 
' مجهول » مثاله أن تجهل حقيقة الانسان » فتأق بمُعَرّٗف له ۰ فنقول : حیوان ناطق ؛ فيؤدى ذلك إلى 
معرفة الحقيقة امحهولة . انظر سی ہی ی ی مت ٩‏ ص 111 هامش . 

(2) قوله فالنظر اعم من الاستدلال : كأنه يشير إلى أن النظر أعم من الاستدلال » وهذا عرفه بالفکر فى 
حال النظور فيه ؛ لأن الفكر قد يكون من جهة ما يصدق به ويحكم عليه كقولنا : "الربا حرام 
وه المتعة حرام » و «الاستتجار على الوطء حرام فهذه عقود علم تحرعها بالفكر والاستلال وحكم 
عليها » وقد يكون الفكر من جهة تصور ما ولا يحكم عليه » وذلك لعدم الاستدلال فكان الفكر أعم ‏ 
والاستدلال أخص ؛ لوجودہ فى أحد الفکرین . انظر تفصيل ذلك فى : ١‏ الأ حم الزاهرات » ص ۰102 
الشرح الكبير على الورقات ؛ للعبادى (1/ 274) ۰ « شرح ابن الفركاح على الورقات ٤‏ ص 111 . 

(3) التصور : حصول صورة الشىء فى العقل » أو استحضار صورة شىء محسوس فى العقل دون التصرف 
فيه » وعند المناطقة : إدراك معن الفرد من غير أن يحكم عليه بنفى أو إثبات كإدراك معنی الانسان 
ومعنى الكاتب والشجر ونحو ذلك . انظر : ١‏ التعاريف » ص ۰180 ۸ التعريفات ؛ للجرجانى ص 53 » 
«المعجم الوسيط » (1/ 548) » ١آداب‏ البحث والناظرة » للشنقيطى ص 8 ۰ 9 . 

(4) التصديق : هو أن تنسب باختيار الصدق إلى ا خر » أو إثبات أمر لأفر بالفعل أو نفيه عنه بالفعل » 
وهو الاسناد الخبرى عند البلاغيين : والجملة الا میة عند النحويين نحو الكاتب إنسان فإدراك معنى 
الإنسان ومعنی الكاتب تصور وإدراك کون الانسان كاتبًا بالفعل أو ليس كاتبًا بالفعل تصديق . انظر : 
۱ التعریفات » ص 54 ۰ «التعاریف » ص 178 ۰ «آداب البحث والمناظرة » للشنقیطی ص 9 . 

- (5) هذا التعریف حکاه جماعة من الااصولیین منهم الآمدى وابن الحاجب وابن السبکی » والشوکانی » 

وقیل فى تعریف الدلیل أيضًا : ما صح أن يرشد إلى الطلوب الغائب عن ا حواس » أو : هو الذی يلزم = 
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تربی 
تعریف الظن والشك 
« وَالظنُ © تجویژ آنرنن احذمما آظهر بن الاخر »۳ عند اجوز - 
بکسر الواو - 
وقول المصئّف رحہ الله : إن الظنٌ هو التجويز » فيه مسامحة » فن الظن 


ليس هو نفس التّجويزء وانما هو الظرف الراجح من المجوّزين "** - بفتح 
الواو - » والظرف المرجوحٌ المقابل له يقال له وَهُمْ . 


= من العلم به العلم بشیء آخر . وقال الماتريدى. : هو العلم الذى من سلكه أفضى به إلى غرضه ومقصودہ . 
انظر : « أحكام الامدی »(۱/ 28) ء « تحفة المسثول »(1/ 1ء جمعالجوامع »(1/ 167) ۰ ١‏ التقریر 
والتحبير ٩‏ (1/ 66) ۰ «الختصر فى أصول الفقه " للبعل ص 33 ۰ تیسیر التحریر ۷ (10/1) » 
«التعاریف » ص 340 ۰ و( الکلیات ١‏ للعكبرى ص 439 ١‏ الحدود » للباجی ( ص 37 ۰  )41‏ ۷ |حکام 
الفصول ٤‏ للباجی (1/ 47) ۰ « معجم التعریفات ؟ للجرجانى ص 91ء « البحر ا حیط » (1/ 34ء 35) ء 
« الجامع لاصول الفقه » لصدیق خان ص 27 ۰ ١‏ ميزان الاضول » للسمرقندی ص 70 . 

(1). مطلوب جزئی : يعنى إلى مطلوب خبری ۰ أى تصدیقی » كأن يقال للتدلیل على حرمة النبیذ : النبيذ 
مسکر » وکل مسکر حرام لقوله پ5 : « کل مسکر حرام » فیلزم منه : أن النبيذ حرام . واعلم أن 
الدلیل اسم لا كان موجبًا للعلم کالتواتر والإجماع » وما كان موجبّا للظن کالقیاس وخبر الواحد ونحو 
ذلك . انظر : «شرح الورقات » لعبد الله بن صالح الفوزان ص 55 . 

(2) الظن : لغة : يأق بمعنی اليقين ومنه قوله تعالى : وال بتر آم نا وا رم © [ البقرة : 46 ] » 
ويرد بمعنى الشك كما فى قوله تعالى : « وین هُمْ الا یرت 6 [ البقرة : 78 ] ای يشكون . 
انظر : «اللسان» (272/13) > «تبذيب اللغة» (260/14) ۰ «المصباح المنير» (2/ 356) » 
«المفردات » للراغب ص 7ء «الکلیات » ص 593 ۰ شرح ابن الفرکاح ٤‏ ص 112 . 

(3) عرفه بهذا التعريف الشیرازی والباجی ؛ وقیل : الظن : هو الاعتقاد الراجح من اعتقادى الطرفين » 
وقيل : ترجح أحد ممکنین متقابلين فى سوہ ل سے وقیل : تغلیب لاحد 
"مجوژین ظاجِرَى التجويز . انظر التفصيل فى : شرح اللّمع» (1/ 88) » «الحدود» ص 30 ۰ 
:إحكام الفصول» (1/ 46) ۰ «احصول» (1/ وت0 > البحر امحیط » (74/1) ۰ شرح 
الكركب » (76/1) ۰ «التمهيد» لأى ا خطاب (1/ 57) . 

)4( وبنحو ذلك قال ابن الفركاح ٠‏ وقال الرمق : الظن فى الحقيقة هو الطرّف الراجح » ولكن التجويز 
لازمه » فيكون ن المصنف عرفه باللازم فيكون رمیا ء فلا يكون مدخولا . انظر : 9 شرح ابن الفركاح » 
ص 113 ۰ «غاية الوصول» ص 87 ۰ مع «الشرح الکبیر » للعبادى (1/ 281 - 283) . 
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«والشّكُ ‏ تجويرٌ آمرین لا مَرْيّة 4 ایا ی الا »۱ © سن اذ ب 
e‏ 

٠‏ والتردد فى ثبوت قيام زيد ونفيه على السواء شك ۰ ومع رجحان أحدهما 
ظنْ للظرف الرّاجِح ”” وَوَمُمٌ للظرف الرجوح . 


تعریف آضول الفقه بالعیی الاصطلاحی 


دو » علم « أصُول الفِقّهِ» الذى وضعت فيه هذه الورقات «طُرُقَهُ ‏ أى 
طرق الفقه الموصلة إليه «عَلى سَبِيلٍ الإجْمَال: > كالكلام على مطلق الأمر 
والنهى وفعل النى ب والإجماع والقياس والاستصحاب . والعام والخاص » 
واجمل وا مبین وغیر ذلك . البحوث عن أوَّها بأنه للوجوب حقيقة » وعن 
الثانى بأنه للخرمة كذلك ؛ و عن البواق بأنها مُجج وغير ذلك مما سيأق . 

۶ ۰" وی چا 
طریق توصل إلى مسألة جزئية تدل على حکمها نضا أو استنباطا ء نحو « أَقِيمُوا 
الکو که الانمام : 72] 3 ولا قربا لن 6 1 الإسراء : 32] » نہ یت 
عله وله ل اس کم آخرجه اس + والإجماع '“ على أن لبنت 


(1) عرّفه بنحو هذا الشيرازى والباجى » وقال الامدی : هو التردد فى أمرين متقابلين لا ترجيح بينهما 
وقوع أحدههما على الآخر فى النفس » وبنحو ذلك عرفه ا جرجای » وقيل : الشك : تردد الذهن بین 
الطرفين . انظر : «الأمع ٠‏ ص 17 ۰ « شرح اللّمع» (1/ 89) » « التمهید » لأ الخطاب (1/ 57) ۰ 
0ا ا ال ا ل 78 ١‏ إحكام الفصول» (1/ 46) . «الحدود» 
ص 29 ۰ رشاد الفحول» (1/ 46) . 

(2) الوهم : هو الإدراك المقابل للظن ‏ وقيل : هو تجویز مرجوح » فهو الطرف المقابل للظن الذى أذعنت 
النفس لتجويز وقوعه . انظر : «الشرح الکبیر » للعبادى (1/ 284) ۰ ١‏ إجابة السائل » للصنعان ص 
9 » «الکلیات » ص 943 . 

(3) يقصد حديث ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله ية دحل الكعبة ومعه أسامة وبلال وعثمان - 
رضى الله عنهم - فقال ابن عمر لبلال : أين صلى رسول الله لا ؟ فقال : «صل بين ذينك العمودين 
المقدمين ء وكان البيت على ستة أعمدة وجعل باب البيت خلف ظهره » وف لفظ : « جعل عمودًا عن يساره 
وعمودًا عن ,ينه وثلائة أعمدة وراءه . . ثم صلى ؛ رواه البخارى (483) (4139) ۰ ومسلم (1329) . 

(4) انظر هذا الإجماع فى : «المجموع » (3/ 15) ٠‏ إعانة الطالبین ١.» )136 /4( ٩‏ مغن احتاج » (4/ 136) 
١‏ التقرير والتحبير » (3/ 152) . 
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الابن السدس مع بنت الصلب حيث لد عاصب ان ۰ وقياس الأرز على 


و او بیع بحضه ربعن إلا «مثلا بمثل یذا بید٤‏ كما رواه مسلم (8) 
واستصحاب العصمة '“ لمن يشك فى بقائها 0 فان هذه الطرق ليست من 


أصول الفقه وان ذكر بعضها فی كتبه - يعنى أصول الفقه - تمثيلا . 

« وَكَيفِية الاسْتِذْلالٍ بهَا؛ أى بطرق الفقه الإجمالية من حيث تفاصيلها 
وجزئیاتہا عند تعارضها من تقديم الخاص منها على العام » والمقيد على المطلق 
زس لاق 


وإنغا حصل التعارض فيها لكونها ظنية ؛ إذ لا تعارض بین قاطعين . 
وقوله : «وَكيفِية ؛ بالرفع عطفا على قوله : «طرفَهٌ» . 


(1) حیث لا عاصب : لأنه إن وجد أخ لبنت الصلب حجب بنت الابن > وان وجد أخ لبنت الابن تقاسما ما 
فضل عن نصف بنت الصلب للذکر مثل حظ الا نی . انظر  :‏ حاشیة السومى على قرة العین ١‏ ص 49 . 

(2) قياس الأرز على البُرّ ( أى القمح) : فى الربا بعلة أنه مطعوم ۰ قال النووى : وقد أجمع السلمون على 
تحريم الربا فى الجملة وان اختلفوا فى ضابطه وتفاريعه ۰ ونص النی ية فى أحاديث كثيرة على تحريم 
الربا فى ستة أشياء : الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح . فقال أهل الظاهر : لا ربا فى غير 
هذه الستة بناء على أصلهم فى نفى القیاس ‏ وقال جمیع العلماء سواهم : لا بختص بالستة بل يتعدى إلى 
ما فى معناها » وهو ما يشاركها فى العلة ء واختلفوا فى العلة الق هی سبب تحريم الربا فى الستة » فعند 
الشافعی : العلة فى الذهب والفضة کونہما جنس الأثمان فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من 
الموزونات وغيرها لعدم المشاركة ٠‏ والعلة فى الأربعة الباقية کونہا مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل 
مطعوم ۰ وعند مالك : العلة فى النقدين كالشافعى ۰ وف الاربعة الباقية كونها تدخر للقوت وتصلح 
له » فعداه إلى الزبيب ؛ لانه کالتمر » وإلى الحبوب لأا فى معن البر والشعير » وعند أبى حنيفة : 
العلة فى الذهب والفضة الوزن » وف الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما 
وال كل مكيل » وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعى فى القديم : العلة فى الأربعة : کونہا مطعومة 
موزونة أو و الأمرين » » فعل هذا لا ربا فى البطيخ والسفرجل ونحوه مما لا يكال ولا 
يوزن . انظر : شرح مسلم ٤‏ للنووی (13/11) مع «المجموع» (92/10) له «المغنى» لابن قدامة 
(4/ 27) وي المنيرة» (1/ 212) ۰ «مواهب الجليل» (4/ 345 ۰ 346) . 

(3) رواه مسلم (1587) > وأبو داود (3349) » (3350) » والترمذى (1240) عن عبادة بن الصامت 
رضی الله عنه . 

(4) استصحاب العصمة : أى عصمة الزوجية والراد بالاستصحاب ثبوتمها الآن ؛ لثبوتبا قبل ذلك . 
انظر : « حاشية السومی ۷ ص 50 . 
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وكيفية الاستدلال بالطرق المذكورة تجر إلى الكلام على صفات مَنْ یستیلُ 
مها » وهو اجتهد . ۱ 

فهذه الثلائة - أعنى طرق الفقه الاجالية وكيفية الاستدلال مها وصفات 
من يستدل بها - هی الفَنْ السمی بهذا اللقب ؛ أعى أصول الفقه ۲۱ ء الشعر 
بمدحه بابتناء الفقه عليه > وهو المعنى الثانى الذى تقدمت الاشارة إليه . 

7 و 

اب ول الثم 

( و » قوله : ١‏ أَبْوَاتُ أَسُول الفقه » مُبْتَدأْ : خر أَقْسَام الکلام وال 
والئهی وَالْعَامُ وَالْحَاصش » » ويذكر فيه الطلق والقید ۰ «وَالمُجْمَلُ وَالمْبَيِنُ 
وَالظَاهُِ ؛ > وق بعض النسخ : وَالمُوَّوّلْ » وسيأق » «وَالأفْعَالُ » أى أفعال 
الرسول #5 ۰ «ولنایخ والمنشوخ وَالمعَارْضُ والاجفاغ وَالأَخبَارٌ» جم 
حبر » «والقیاس وَالحَظر والبَاحة وَتَرْتِيبُ ال وَصِفَةُ المفتی 
المُستَفتی وَأَحْكَامٌ المختهیین» . 

فهذه جملة الابواب وسیأق الکلام علیها مفضَّلًا إن شاء الله تعالى . 


7 جاو 


ييا و ةم 


)01( ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الاصول هى نفس الأدلة لا معرفتها ؛ لان الادلة إذا لم تعلم لا تخرج 
عن كونها أصولا . قال الزركشى وغيره : وهو الذى ذكره الحذاق کالباقلان وا جموینی والرازى 
والامدی وأ الخطظاب » واختاره ابن دقيق العيد . وقيل : بل أصول الفقه : معرفة الأدلة وعليه ' 
جری البیضاوی وابن الحاجب » وذکر السبکی وجهة نظرهم وهی : أن العلم بالادلة موصول إلى 
المدلول » والادلة لا توصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها . 
انظر : «احصول » (1/ 1 «البرهان» (1/ 78) , « التمهيد » لا الخطاب (1/ ۰46 «أحكام 
الامدی» (1/ 23) > نزهة الخاطر » لابن بدران (1/ 20) > تحفة السئول » (1/ 138) ء ‏ تشنيف 
السامع » (1/ 1 ۰ 32) ۰ «الایهاج» (1/ 23) ء «الأنهم الزاهرات» ص 106 . 
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باب افسام الكلام 

دما آفسام الکلام » "۳" فلها حیثیات : 

لها من حيث ما يتركب منه : فَأقَلُ ما يتَرَكْبُ » منه «الکلامٌ اسْمَانِ » 
نحو : الله أحد . 

أو ام وَفِعْلُ» نحو : قام زيد . 

«أؤ فغل وَحَرْفٌ » نحو : ما قام » أثبته بعضهم © ۰ ولا يعد الضمير فى 
قام الراجع إلى زيد مثلا كلمةٌ لعدم ظهوره . والجمهور على عده كلمة . 

«أَوْ اسم وَحَرْفٌ» وذلك إلى النداء » نحو : يا زید » وأكثر النحاة قالوا : 
إنما كان نحو يا زيد كلامًا ؛ لان تقديره أدعو زيدًا » أو أنادى زيدًا » ولكنّ 
٠‏ غرضّ المصئف - رحه الله - وغيره من الأصوليين بیان أقسام الجملة ومعرفة 
المفرد من المركب » فلذلك لم يأخذوا فيه بالتحقيق الذى يسلكه النحويون . 

«وَالْكَلامُ» فى الاصطلاح ١‏ يَنْقَسِمُ) من حيثية أخرى « إلّى» : 

دآمر» وهو ما يدل على طلب الفعل ‏ نحو: قُمم. 
1 وهي » وهو ما يدل على طلب الترك نحو : لا تقم . 





(1) الكلام : فى أصل اللغة : عبارة عن أصوات متتابعة لمعنى مفهوم ۰ وقد يطلق على ما ليس لفقلا کالخط 
والإشارة › وعند النحاة : هو اللفظ الذى يفيد فائدة يحسن السكوت عليها ء وقيل : هو ما تضمن من 
الکلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته » أو هو اسم لما تركب من مُسنّد ومسندٍ إليه وليس هو عبارة عن فعل 
المتكلم وربما جعل كذلك نحو : عجبت من كلامك زيدًا . انظر : المصباح المنير » (2/  )539‏ « غاية 
الأمول؛ ص 90 ۰ « شرح ابن عقيل » (1/ 14) ۰ «الأصول فى النحو * للسراج (1/ 36) . 

(2) أثبته بعضهم : لقصد التسهيل على المبتدئ فى أقسام الكلام »"فعد كلا من الفعل وا حرف ؛ لظهوره 
ووجوده ۰ ول يعد الضمير المستتر فى ہما قام * الراجع إلى زيد مثلا من أجزاء الكلام لعدم ظهوره 
ووجوده » فإله صورة عقلية لا تحقق له › ولا وجود له فى الخارج » ول هذا مال الصنف : فان 
اللفوظات أقرب لفهمه من المعقولات ۰ ولكن الجمهور على عده كلمة من أجزاء الكلام اکتفاء بکونه 
فى حكم الملفوظ الموجود لاستحضاره عند النطق . انظر : «الشرح الكبير» للعبادی (1/ 307) » 
«حاشية السوسی » ص 54 ۰ «الانجم الزاهرات » ص 108 ۰ « شرح ابن الفرکاح » ص 117 . 
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«وَخبّرا وهو ما يحتمل الصدق والكذب . نحو : جاء زيد وما جاء زيد . 

«وَاسْتِحْبَارٍ؛ وهو الاستفهام ء نحو : هل قام زيد؟ فیقال : نعم أو لا 

« ونیم » الکلام أيضًا إلى » : 

تم ارهن ا ارجا ويه عبر : فالأول نحو : ليت 
الشات عرد وم > والثانی : نحو قول منقطع الرجاء : ليت لی مالا 
فأخج به » وعتنم نم التّمیی فی الواجب نو تا نار الا أن کرت 
الطلوبت مجيئه الآن فیدخل فى القسم الأول . 

والحاصل أن التمئى يكون فى الممتنع والممكن الذى فيه عسر . 

«وعرض » بسکون الراء وهر الطلب برفق نحو : ألا تنزل عندنا » 
وغوه التحضیض إلا أنه طلب بحث 

(وفسم ل لات وی له نحو : والله لأفعلنَ كذا . 
دوبن وَج آخر يَنْقَسِمْ » الکلام أيضًا « إلى : حَقِيقَةِ وَمَجَاز؛ 
« فَالحَقِيقَةُ » فى اللغة : ما يجب حفظه وحمايته . 


وی الا صطلاح : اماي ی فی الاسْتِعمالِ عَلَى مَوْضْوعِهِ» © أى عل 
معناه الذى. وضع له ف اللغة . 


«وقیل :'مَا انثفمل فیما اضصْطّلِمَ عَلَيه من المُخَاطْبَةٍ ۴۱۰ التى وقع 


(1) صدر بيت لأب العتاهية وهو بتمامه : ' 
ألا ليت الشبابِ یمود يومّا ‏ فاخبرہ يما فعل الشیب ۱ 
كما فى « حاضرات الادباء » (2/ 357) » ١‏ ديوان أ العتاهية ٠‏ ص ۰19 « تاج العروس » (5/ 83) . 
(2) وقال الشیرازی : تر ھی ور ہہ ون رز ی 
المعروفة » والبحر فى الماء الكثير » ٠‏ وقيل : : تا کل كلمة أريد با غین ما وضعث له فى وضع وا 
وقوعًا لا يستند فيه إلى غيره . انظر : : « شرح اللَمم ٤‏ (119/1) ۰ «فواتح الرهوت » (1/ 203) ء 
«المحصول» (1/ 1/ 397 ۰ 405) ۰ «البحر الحيط ٩‏ (2/ 152) ۰ اا فی معرفة 0928 
للباجى ص 160 ء «أصول السرخسی » (1/ 170) ء «تحفة المسشول» (1/ 321) . 
(3) هذا التعريف نسبه الشيرازى إلى المعتزلة » وذكر نحوه البصرى فى «العتمد» (16/1ء 17) . 
وانظر : «شرح اللّمع» (119/1) . 
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التخاطب بها وان لم يبق على موضوعه الذى وضع له فی اللغة كالصلاة 
الستعملة فى لسان أهل الشرع للهيئة اخصوصة ٠‏ فإنه لم يبق على موضوعه 
2027 وهو الدعاء بخ وكالدابّة الموضوعة فى العرف لذوات الأربع 
كالحمار فإنه لم يبق على موضوعه اللغوى وهو كل ما يدب على الأرض . 
«والمحاز » فی اللغة : مكان الجخواز 2" ۱ 
وف الاصطلاح : ١مَا‏ نَجُوْرٌ ؛ أى تُمْدٌیَ به عَنْ مَوْضْوعِهِ» 2 ء وهذا 
على القول الأول فى تعريف الحقيقة » وعلى القول الثانى : « هو ما استعمل فى 
غير ما اصطلح عليه من الخاطبة» . 
١‏ وَالِحَقِيقَةُ ما لْمَوبَة؛ وهی التى وضعها واضع اللغة ء كالأسد للحيوان 
المفترس . ۱ 
١‏ وَإِمًا شَرْعِيْةٌ ؛ وهی الق وضعها الشارع » كالصلاة للعبادة اخصوصة . 
« وَإِمَا عُرْفِيَة ١‏ وهی الى وضعها أهل العرف العام » كالدابة لذوات 
الاریع وهی فی اللغة کل ما يذب عل وجه الارض ‏ أو أهل العرف الخاص 
کالفاعل للاسم العروف عند النحاة . 


وهذا التقسیم إنما یتمشی على القول الثانى فى تعریف ا حقیقة دون الأول ‏ 





(1) الجواز : بمعنی العبرر والتعدی كما يقال جر هذا المرضع أى جاوزته وتعدیته » وی اللفظ 
المستعمل فى غير ما وضع له مجازا ؛ لأن الستعمل له جاز به محل الحقيقة إليه ؛ ولذا قال أبو البقاء : 
اجاز مجاز فى معناه » فإنه مفعل من الجواز بمعنی العبور » وهو حقيقة فى الاجسام واللفظ عرض عتنع 
عليه الانتقال من محل إلى آخر . انظر : «شرح ختصر الروضة » للطوفی (3/  )517‏ « الکلیات » لای 
البقاء ص 363 ۰ «کشف الاسرار » للبزدوی (98/1) ۰ «إرشاد الفحول ۷ (1/ 94) . 

(2) للشيرازى نحو هذا التعريف ؛ وقيل : وا جاز ١‏ الیل أن فر تام اول ل وا ۰ وقيل : 
هو كل لفظ تُجُوز به عن موضوعه وقيل : ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه فى 
أصل تلك الموافقة التى وقع التخاطب با لعلاقة بينه وبين الأول . انظر : ہ * شرح اللمع 22-۳۹ 
« إحكام الفصول » (۱/ 49) ۰ « تحفة السئول » (1/ 321) ۰ «المحصول » (1/ 1/ 397) ۰ «الستصفی » 
(1/ 1 «نهاية السول» (1/ 328) ۰ «نفائس الأصول» (1/ 407) ۰ «الجامع لأصول الفقه » 
لصدیق خان ص 47 . 
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فانه مبنی غلل نفی ما عدا الحقيقة اللغوية » فالالفاظ الشرعية كالصلاة والحج 
ونحوهما » والعرفية کالدابة مجاژ عندهم . 
وفی إثبات الصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دلیل على اختیار القول 
الثانن » وهو الراجخ ٠‏ ون اقتضی تقدیعه للقول الأول على ترجیحه . 
وجعل الصنف الحقيقة واجاز من أقسام الکلام مع أنہما من آقسام 


المفردات ؛ شار إلى أن المفرد لا يظهر اتصافه 0 وا جاز ال بعل 
الاستعمال لا قب والله أعلم . 


. وَالمَجَارُ لا آن يَكُونَ يا أو نُنْصَان أو تفل أو اسْتِمَارَة»‎ ١ 
» فالمجاز بِالرْيَادَة؛ مثل قَوْلِهِ تعالی : » ۳ که سو‎ « 
الشورى : 11] » ا ا‎ [ 
زائدة فهى بمعنى مثل ۰ فیقتضی ظاهر اللفظ نفى مثل مثل الباری » وى ذلك‎ 
إثبات مثل له وهو محال عقلا » وضذ المقصود من الآية » فان القصود منها نفى‎ 
المثل » فالكاف مزيدة للتأكيد » وقال جماعة : ليست الكاف زائدة والمراد بالمثل‎ 
الذات "" كما فى قولهم : مثلك لا يفعل کذا ء لقصد البالغة فى نفى ذلك‎ 
. الفعل عنه ؛ لأنه إذا انتفى عمن بماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى‎ 


وقال الشيخ سعد الدين”© : القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاه 


() قالوا : لأن العرب : تقیم المثل مقام النفس ٠‏ فيطلقون المثل ويريدون به الذات ومنه فوله تعالى : < کید 
کاڈ من بی یل عل مو ¢ [الأحقاف : 10]أى على أن القرآن من عند الله » فيكون المعنى : 
(ليس مثل ذات الله شىء » وإذا انتفت المائلة فى الذات » انتفت المائلة فى الصفات ؛ لان القول فى 
الصفات كالقول فى الذات) . انظر : توجيه العلماء لمعن الآية فى : « منع جواز ا جاز » للشتقیطی 
ص 36 ۰ ١‏ تفسير البغوى » (4/ 121) ۰ 7 تفسير السمعانی » (5/ 66) ۰ ١‏ تفسير الطبرى » (25/ ۰612 
والقرطی (16/ 8) » «التلخیص فی أصول الفقه » للجوينى (1/ 186) ۰ «حاشية العطار على جمع 
الجوامع » (2/ 452) » ١‏ « شرح التلوبح على التوضيح» (1/ 128) . 

روا تی : مسعود بن عمر بن عبد الله الختازانی : الامام العلامة عالم النحو والتصريف والمعان 
والبيان والمنطق » ولد سنة 710 ه . له کتب كثيرة منها « شرح العقائد » « شرح الشمسبية » ٠‏ توئی سنة 
1 ه . انظر : «الدرر الکامنة ٤‏ (112/6) ۰ «شذرات الذهب» (6/ 320) » «أججد العلوم؛ 
لصديق خان (3/ 57) . ۱ 
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والأحسن ألا تكون زائدة وتکون نفيّا للمثل بطريق الكناية الق هى أبلغ ؛ لان 
الله سبحانه موجودٌ قطعًا › فنفى مثل المثل مستلزم لنفى المثل ضرورة وأنه لو 
وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله » فلا يصح نفى مثل المثل ۰ فهو من باب 
نفى الثىء بنفى لازمه »> كما يقال : ليس لأخى زيد أخ › فأخو زيد ملزم 
والاخ لازمه ؛ لانه لا بد لأخى زيد من أخ وهو زید ء فنفيتَ اللازم » وهو 
أخو أخى زيد » والراد نفى ملزومه وهو أخو زيد ؛ إذ لو كان له أخ لكان 
لذلك الاخ أخ وهو زيد [ وهو محال] . 


م سے سر مر 


]82 : وَالمَجَازُ ِالنْفْصَانِ » مل قوله تَعَالَى : ہل وَسَمَلٍ ری © 1 يوسف‎ ١ 
أى أهل القرية » ویسمی هذا النوع مجاز (ضمار » وشرظه أن يكون فى المظهر دلیل‎ 
. على ا حذوف ء کالقرینة العقلية هنا الدالة على أن الابنية لا تُسأل لکونہا جمادًا‎ 

فان قيل : حد اجاز لا يصدق عل ا جاز بالزيادة والنقصان ؛ لأنه ل 
یستعمل اللفظ فى غير موضوعه . ۱ 

فالجواب : أنه منه » حيث استعمل نفی مثل المثل فى نفی المثل وسؤال 
القرية فى سؤال آهلها » فقد تجوز فى اللفظ وتعدّى به عن معناه إلى معنی آخر . 

وقال صاحبٌ التلخیص ”2 : إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن 
إعرابها الأصلى إلى نوع آخر من الاعراب ؛ فالحكم الأصلى دہ مِثْلِهِ؛ 
النصب ؛ لأنه خبر ليس ۰ وقد تغير باحر بسبب زيادة الكاف » والحكم 
الأصلى ل« القَرْيَةٍ » الجر » وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف 2 , 


(1) هو : العلامة محمد بن عبد الرحمن القزوینی الشافعى جلال الدين ۰ ا توف سنة 739 ه » فقيه محدث 
أديب » عالم بالعربية والعانی والبيان واسم كتابه : «تلخیص مفتاح العلوم » للسكاكي » وا مہ يوسف 
ابن أبى بكر بن محمد ا خوارزمی ؛ وهو إمام فى النحو والتصريت والمعان . توف سنة 626 ه » وقد 
حوى كتابه « مفتاح العلوم » اثنى عشر علمًا من علوم العربية . 
انظر : «مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده (1/ 188) ء ٠‏ أججهد العلوم » لصديق خان (2/ 126) » 
«اكتفاء القنوع ٢‏ ص 7 «کشف الظنون » (1/ 210) ۰ «معجم المؤلفين» (2/ 396 ۰ 397) . 

(2) انظر : كلام الخطيب القزوینی فى كتابه : «الإيضاح فى علوم البلاغة» ص 299 ۰ ونحوه للزغشری فى 
کتابه : آسرار البلاغة ٤‏ ص 363 . ۱ 
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وَالمَجادُ ر بالقل ‏ أى بتقل اللفظ عن معناه إلى معنی آخر لناسیة ہین 
معنی النقول عنه والمنقول إليه » « كالعًائط فِيمَا يَخُرُجُ من الإنْسَانِ؛ ۰ فانه نقل 
إليه عن معناه الحقيقى وهو المكان المطمئن من الأرض ؛ لأنه الذى يقضى 
الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا للستر » فسموا الفضيلة الخارجة من الانسان 
باسم المكان الذى يلازم ذلك » واش شتهر ذلك حتى صار لا يتبادر فی العرف من 
اللفظ لا ذلك المعى ء وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه التُخوى 27 . 


فقول من قال : إن تسميته مجارًا مبنى على قول من أنكر الحقيقة العرفية 
ليس بظاهر ؛ إِذْ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجارًا لغويًا كما عرفت . 
« وَالمَجَارٌ بِالاسْتِعَارَةٍ » كقوله تال : « جدارا برد أن ينقَضّ € [الكهف : 77] 


أى يسقط » فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط الق هی من صفات ا حی 
دون الحماد » فان الإرادة ہہ مه سا2 


ھت زی آن ال تسم من گوس لام ویس 
كذلك » اا فان معناه تحويل اللفظ عن معناه 
الموضوع له إلى معیی 


(1) انظر تفصيل ذلك فی : «التلخیص ؛ للجوینی (2/ 47)  :‏ أصول السرخسی » (1/ 78) ۰ «الزاهر » 
(1/ 42 ۰ «جمع الجوامع » (1/ 404) ۰ « تبذيب اللغة 6 «المصباح ا میر " (2/ 457) . 
)2( ان رادتقا تكون من له ی والجدار جمد » واماد لا إرادة له » لکن نا شرف على 
الانبدام استعير له الارادة » بجامع القرب.من الفعل فى كَل . انظر : « الأغجم الزاهرات » ص ۰114 

شرح ابن الفرکاح ٤‏ ص 127 ۰ «الشرح الکبیر » للعبادى (2/ 361) . 

(3) قوله : وعبارة الصتف توهم : قال السومى : فيه نظر لأن عبارة الصنف صريحة فيما ذكره لا آنها 
موهمة هكذا كان بعض أشياخنا يعترض مثل هذه العبارة » وآخر يجيب [ یعنی عن الصنف ] بأن المراد 
من : (توهم) يعنى : توقع فى الوهم ؛ أى فى الذهن » فلا ينافى فى الصراحة مع أن قوله : ؛ وليس 
كذلك ) : اعتذر عنه بأن مراد الصنف با جحاز بالنقل هو الذى يكون بمجرد النقل من غير مصاحبة 
زيادة أو نقصان أو استعارة ؛ والنقل ببذا الاعتبار مقابل لغیره من بقية الاقسام الشتملة على النقل مع 
زيادة أو نقصان أو استعارة . انظر : «حاشية السوسی على قرة العين » ص 72 . 
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فقوله : # لس کلم تت٤‏ € [الشرری : 11] منقول من الدلالة على 
نفى مثل الثل إلى نفی المثل . 

وقوله : # وَنکل الْمَرْية € [ یوسف: 82 ] منقول من الدلالة على سؤال 
القرية إلى سؤال أهل القرية . ۱ 

ولفظ الخائط منقول من الدلالة على الکان الطمش المعيّن إلى فضلة 
الانسان . 

وقوله : # جدارا برد أن یش 4( الكهف : 77 ] منقول من الدلالة على 
الارادة الحقيقية الق هی إرادة الحى إلى صورة تشبه صورة الارادة الحقيقية . 

و 8 و ت 

فاجماز كله نقل اللفظ من موضعه الأول إلى معنی آخر » لكنه قد يكون مع 
بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير وهذا ال جاز العارض ف الألفاظ المفردة › 
. كنقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع » ونقل لفظ الغائط 
من المكان المطمئن إلى فضلة الإنسان » وقد يكون مع تغيير يعرض للفظ بزيادة 
أو نقصان » وهو امجاز الذى يعرض للالفاظ المركبة . 

ويُسمّى ا جاز الواقع فى الالفاظ المفردة مجارًا لغويًا ”'' » وا جاز الواقع فى 
التركيب مجازًا عقليًا » وهو إسناد الفعل إلى غير من هو له فى الظاهر » والله 


أعلم . 


(1) قوله.: ويسمى المجاز الواقع إلى قوله مجارًا لغوبًا : قال العلّامة السوسى : فيه نظر ؛ لأنه يقتضى أن 
امجاز اللُغوى لا يكون إلا فى الفردات » وأن الواقع فی الرکب لا يكون الا مجازًا عقليًا وکلاهما 
۱ ممنوع ؛ لان ا جاز اللغوی : التمثيل على سبيل الاستعارة » وهو واقع فى المركب قطمًا مع أن فى صدق 
حد ا جاز العقلى على ال جاز بالزيادة والنقصان خفاء + لأن الاسناد ما يعتبر بين ركن الکلام وما فى 
9 وسْمَلٍ الْتَريَةَ 4 الفعل والفاعل دون الفعول » وف قوله :9 لیس کیت سی 4[الشوری : 11] 
الفعل واسم ليس ء فان آرید بہما الاسم والخبر لم یصدق عليه إسناد الفعل أو معناه لعدم وجود الفعل 
وما بمعناه » نعم یمکن أن يراد بالإسناد مطلق النسبة فيشمل امجاز العقلى الواقع فى النسبة الإيقاعية 
والنسبة الإضافية » فان ا جاز العقلى مجری فى ذلك أيضًا كما ذكره الشارح ا حقق فى شرحه على 
التلخيص ٠‏ تأمّل وفيه مع ما تقدم من إدراجه ف ا جاز اللغرى بصدق حده نوع غالفة . 
انظر : «حاشية السوسی على قرة العین ٤‏ ص 74 . ۱ 
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م۴ 
باب الأمر 
ولما انقضی كلامه على أقسام الکلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال : 


« ولا 90 استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه علی سبیل 
الوح جوب» "۲ ء بأن لا يجوز له الترك . 


فقوله : «اسْيَدْعَاءُ الفغل» يخرج به النهی ؛ لأنه استدعاء الترك . 
وقوله : : « بالقَوْلٍ ٤‏ يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة . 


وقوله : «یمن هُوَ دوه » يخرج به الطلب من الساوی والاعلِ » فلا 
یسمی ذلك آمرا بل یسمی الأول * التهاهاخ والثانی : دعاء وسزالا . 


وهذا قول جماعة من الأصوليين » وا ختار أنه لا یعتبر فى الأمر العله (8) 
وهو أن یکون الطالب أعلى رتبة من الطلوب ‏ ولا الاستعلاء وهو أن یکون 
الطلب على سبیل التعاظم . 


(1) قال الجوينى فى البرهان» (1/ 151) الامر : هو القول المُقْتَضِى بنفسه طاعة الأمور بفعل المأمرر 
به . فالقول يمير الامر عما عدا الکلام ۰ وبنفسه : يقطع وم من حمل الامر على العبارة » فان 
العبارة لا تقتضى بنفسها ۰ وإنما تشعر بمعناها عن اصطلاح أو توقیف علیها . وذکرنا الطاعة : يميز 
الامر عن الدعاء والرغبة من غير جزم فى طلب الطاعة . 

(2) وقیل فى حذ الامر : استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه قاله الشیرازی والسممانی » وقیل : قول 
القائل لمن دونه : افعل إذا آراد به الإيجاب قاله ابحصاص ‏ وقیل : إنه القول القتضی لاستدعاء الفعل 
بنفسه على جهة الاستعلاء » لا على جهة التذلل » قال الأسمندی ۰ وقیل : انتضاء الفعل بالقول على 
وجه الاستملاء والقهر والقسر قاله الباجی هو القول القتضی طاعة الأمور » وقیل غير ذلك . 
انظر : «الفصول فى الاصول » تلجصاص (1/ 280) ۰ ١‏ قواطع الادلة » للسمعانی ص 95 ۰ «شرح 
للم 6( 149).» «التبصرة ٩‏ ص ۰17 «المحصول /ق 1 ١الإشارة‏ » للباجی ص ۰164 
و « بذل النظرف الأصول » للأسمندى ص ۰75 « أحكام الآمدى »(2/ 154 « الستصفی 1(۷/ ۰4411 
«الجامع لأصول الفقه ۲ لصديق خان ص 184 . 

(3) خلافا للسمعانى والشيرازى وابن الصباغ حيث شرطوا علو الأمر وهو مما وافقوا فيه فيه المعتزلة » واعتبر 
البصرى والرازى والآمدى وابن الحاجب : الاستعلاء . انظر : «المصادر السابقة» مع تشنيف 
المسامع » (1/ 295) ۰ (نباية السول » (2/ 3) ۰ «مناهج العقول » (2/ 4) » « تنقيح الفصول » للقرافى 
ص 126 ۰ ١‏ نفائس الأصول» (74/2) ۰ « شرح ابن الفرکاح 4 ص ۰132 133 و «غاية الأمول » 
ص ۰114 115 ۰ البحر احیط » (3/ ۰.346 347) . 
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والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر فى نفسه أعلى درجة من 
المأمور . والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليًا بتكبر أو غيره » وقد لا يكون فى 
نفس الأمر كذلك » فالعلو من صفات الآمر » والاستعلاء من صفات كلامه . 

وقوله : «عَلى سَبِيلٍ الوْجُوب» يخرج الآمر على سبيل الندب بأن بجوز 
الترك . 

واقتضی كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورًا 1۱ یی وفيه خللاف مبنى 
على أن لفظ الأمر حقيقة فى الوجوب أو فى القدر المشترك بين الإيجاب والندب 

« وَصِيعْتَهُ؛ أى صیغة الأمر الدالة عليه «افعَلْ » 5 


4 

ولیس الراد هذا الوزن بخصوصه . بل کون اللفظ دالا على الامر ہینتہ 
نحو : اضرب وَأكرِمْ واستخرخ و « لفق 4 سدق : 7] و « لقصو نکم 
یروا نتم رَيَکوَوا ایب ایی 4 الحم : 5د . 

دوهی » أى صيغة الامر ١عِنْدَ‏ الاطلای وَالحَرٍْ عن القَّرِيئَةِ » الصارفة 
عن الوجوب «تُحْمَل عَلَيه» أى على الوجوب . نحو : « أَقِييوا اکئر؟ 4 
[ الانعام : 72 ] . 

١‏ إلا مَا وَل الیل عَلَى أَنّ المرَادَ من النُذبُ » نحو : $ فرشم إن ِن 
۱ فہم ۶ 8 الور : 33].؛ لآن المقام يقتضى عدم الوجوب ۰ فإن الكتابة من 
العاملات . 





(1) ما قاله الشارح فيه نظر ؛ لأن الجوينى قد صرح فى کتابه : « التلخيص فى أصول الفقه » (1/ 257) : 
أن المندوب مأمور به على الحقيقة وهو ما ذهب إليه القاضى آبو بكر الباقلان . والقاضى آبو الطيب . 
وحكاة ابن الصباغ عن أكثر الشافعية وحكى عياض عن جمع من المالكية وإليه ذهب الباجى والآمدى 
والغزالى + وذهب الجصاص والکرخی وأبو حامد من الشافعية أنه ليس مأمورًا به على الحقيقة بل مارا . 
انظر : ١‏ تحفة السئول » (2/ 076 ۰ «العدة فى أصول الفقه » لأبى يعلى (1/ 248) ۰ «غاية الأمول» 
ص 112 ۰ 113 ۰ «البرهان» للجوینی (178/1) ۰ «إحكام الفصول » (78/1) ۰ «فواتح ‏ 
الرهوت » (1/ 111) ۰ ١‏ مذكرة الشنقیطی ٠‏ ص ۰18 «تشنیف ا مسامع » (1/ 102) . 


1 


« أو الاباحة ) نحو : ولا عم اطا ٩‏ 1 لان : 2ء » فان الاصطياد 
أحد وجوه التكسب وهو مباح » وقد أجمعوا على عدم وجوت الکاتبة 
والاصطیاد . 


وظاهر كلامه أن الاستثناء فى قوله : إلا ما دل الیل ٤‏ منقطع ؛ لان 
الدليل هو القرينة » وعکن أن يكون متصلا . 

وتختص القرينة بما كان متصلا بالصیغة ‏ والدليل بما كان منفصلا 
عنها ؛ لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل فی ال جرّد عن القرينة . 

مثال القرينة التصلة قوله تعالى : # فان روم 6 [ البقرة : 187] » بعد 


سے سه 


قوله تعالى : « یل کم بل اسیا ارف ال سیک > القرة : 187] . 

ومثال القرينة النفصلة قوله تعا لی : « وَأَشْهِدُوا إِذّا تَبَايعْكُمْ © [ البقرة : 282] 
والقرينة أن النبى ية باع وم يُشهد » فعلم أن الأمر للندب . 

١‏ وَلا تفضي » صيغة الأمر العارية عمّا يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة 

« النکراز عَلَى عَلَى الصجيح ؛ ۰ ولا المرةء لکن المرّةٌ ضرورية ؛ لأن ما قصد من 

تحصیل المأمور به لا یتحقق إلا بها » والاصل براءة الذمة مما زاد عليها « رل ما 


َل الیل علّی مَضْدٍ النْکرّار » فیعمل به کالامر بالصلوات امس وصوم 
رمضان . 


(1) ذهب جع من الاصولیین إلى أن صيغة الامر الخاصة موضوعة لطلق الطلب من غير [شعار بالوحدة 
والكثرة » واختاره ا حنفیة والآمدى والجوینی وابن الحاجب والبیضاوی » وعزاه السبکی إلى جهور 
الشافعية الا أنه قال : وهو رأى أكثر أصحابنا الا أنه لما لم يمكن تحصيل المأمور به بأقل من مرة 
صارت من الضروريات » وعزاه الباجى إلى أكثر المالكية » وذهب جماعة إلى أن صيغة الأمر تقتضی 
الرة الواحدة لفظا » وعزاه أبوإسحاق الشیرازی إلى أكثر الشافعية وقال : إنه مقتضى كلام الشافعى 
وانه سج الاش بمذاهب العلماء » به قال حاعة من قدماء الحنفية » وقال حاعة : إنہا تدل على 
التكرار مدة العمر » وبه قال الإسفرايينى وأبو حاتم القزوییی وجماعة من الفقهاء والتکلمن . 

انظر : « الجامع لأصول الفقه ٢‏ لصديق خان ص 188 ۰ « البحر ا حیط ۲ (2/ 385) » « المصفى فى أصول 
الفقه » لابن الوزير ص 439 ء « أصول ا خصاص »© (1/ 314) » > «التلقیح » ص ۰190 «نباية السول ٤‏ 
(2/ ۰48 49) › الإبياج 2(۲/ 48 › 9 !#۲« شرح اللّمع 9۶ )۰ «التبصرة » ص ۰41 3 إحکام 
الفصول » (1/ 89) ۰ « البرهان » (1/ 167) ۰ « ا حصول » (1/ 2/ 162) » « غاية الأمول » ص 119 . 
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ومقابل الصحيح أنه يقتضى التكرار » فیستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما 
عکنه من عمره حيثٌ لا بیان لأمد المأمور به ء لانتفاء مرجح بعضه على بعض . 
7 0 سے ے 5" O‏ 
وقیل : یقتضی الرة » وقيل : بالوقف ۱ 
واتفق القائلون بأنه لا يقتضى التكرار على أنه إذا غُلَقَ على علة محققة نحو : 
إن زی فاجلدوه » أنه یقتضی التکرار . ۱ 
«ولا تقتضی » صيغة الأمر المطلق ١‏ الفَوْرَ » سر کال اع ل 
بدلیل فیهما ؛ لأن الغرض إيجاذ الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والغان . 
دوہ کو ات »+ )3( 
وقيل : يقتفى الفور 00 
وكل من قال بأنها تقتضى التكرار قال : إنہا تقتضى الفور . 
«والامر پایجاد الفغل أَمْرٌ به وَِمَا لأ يم ذلك « الفِغْلٌ إلا به کَالأئر 
بالصَّلاة » فإنه ١‏ أَمْرٌ بالطهارة» > فان الصلاة لا تصح إلا بالطهارة © 
« المُوَّدْيَة زلیها » . 





(1) وهذا ما ذهب إليه الجوينى فى : «البرهان» (1/ 166 ۰ 167) حیث قال : الصيغة الطلقة تقتضی 
الامتثال ۰ والمرة الواحدة لا بد منها . وأنا على الوقف فى الزيادة عليها » فلست أنفيه ولست أثبته ء 
والقول فى ذلك يتوقف على القرينة » واختار نحوه الغزالى فى «النخول ٤‏ ص 108 - 110 . 
وانظر : البحر المحيط » (2/ 387) . 

)2( ذهب جمهور الشافعية كما قال أبو منصور وسليم الرازى إلى أن الامر لا يفيد الفور ء وله التأخير بشرط 
أن لا يمرت حقی یفعله ‏ قالوا : وهو ظاهر قول الشافعى فى الحج . وإليه ذهب طائفة من الأشعرية 
وسائر المعتزلة ء وجعله آبو حامد صحيح مذهب الشافعى ۰ واختاره الباجى وعزاہ ابن خويز منداد إلى 
مذهب المغارية من ا مالکیین » واختاره الخزالى والآمدى والرازى . 
انظر : ۶ إحكام الفصول» (1/ 102) » «البحر احیط » (2/ 396 7ء «الجامع لأصول الفقه » 
ص 190 ۰ ا حصول ؛ (1/ ق2/ 189) » (المستصفى ) (2/ 9) » «النخول » ص ۰111 أصول 

السرخبى؛ (26/1) ۰ «شرح الکوکب» (3/ 48 49) , 7 

(3) حكاه الباجى عن أكثر المالكية البغداديين + وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابه وأبو الحسن الکرخی من 
الحنفية . انظر : «الصادر السابقة » . 

(4) قال الرملی : وإنما كان الامر بالفعل أمرًا ہما لا يتم الا به ؛ لأنه لو لم يُوجَبٌ بوجوبه لجاز ترک » ولو 
جاز رکه لجاز ترك الواجب التوقف عليه واللازم باطل . 0 
انظر : «غاية المأمول شرح ورقات الأصول» للرمل ص 123 . 
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۶و ۲ 2 


«وإِذًا فُعِلَ) بالبناء للمفعول والضمبر نہر اع تنا 
المْهْدَةِ» أى عهدة الأمر ويتصف الفعل با لاجزاء . 

وفى بعض النسخ ° : وإذا قله فور ترج عن العهدة ) » والعتی أن 
اتکلف ذا آمر بفعل شىء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما أُمِر به فانه 
کم بخروجه عن عهدة ذلك الامر ۰ ویتصف الفعل بالاجزاء » وهذا هو 
امختار 27 . 


وقال قوم .وو مت بخطاب متجدد . 


٭ 7 7 


(1) هو فى النسخة الخطوطة للورفات ورقة 3 من النسخة الازهرية . 

(2) وهو مذهب جمهور الأصوليين > واتفق عليم الفقهاء وأغلب العتزلة . 
انظر : «التبصرة» ص 185 2 د شرح اللْمع » (1/ 253) ۰ «المحصول» (2/ ق 415/1) ۰ 
الإبباج» (186:/1) » البحر ا ۰ زرشاد الفحول » (1/ 321) : «البرهان » 
(1/ 182( > الجامع لأصول الفقه » ص 193 . 
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تک باب ۱ 
الذى يدخل فى الأمر والنهى وما لا یدخل 
هذه ترجمة .معناها : بیان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهى ومن 
لا یتناوله . 


وقال : الاي تيه عل أن من دق خطاب التكليف لیس 
فى حکم ذوى العقول ۱ ۱ 

«يَدْخُلُ فی خطاب الله“ تَعَالَى المُؤْبِنُونَ؛ الکلفونء وهم : 
العاقلون البالغون غير الساهين . 


ويدخل الاناث فى خطاب الذكور بحکم التبع . 


٦و٤‏ أما «الساهی والصبیٰ والمَجْنُونُ (2) فهم «غيرٌ داخلین فی 
الخطاب » لانتفاء التكليف عنهم ؛ لأنْ شرط الخطاب الفهم » وهم غير فا مین 
للخطاب . 


(1) قوله : «یدخل فى خطاب الله » قال ابن الفركاح : لم يرد الصنف الخطاب التعلق بالامان ٠‏ بل 
الخطاب بالفروع ؛ فإن فى مخاطبة الكفار بها خلاف » وأما التكليف بأصول الدين فان مناطه العقل . . 
ولكن ا كان الفقه موضوعه الأحكام الفرعية وهذا الفن موسوم بأصوله كان الغرض كانه مقصور عل 
ما یتعلق بالفروع » وذلك الخطاب الذى يتعلق بالمؤمنين العاقلين البالغين » والساهى غير مخاطب فى 
حال سهوه ؛ لانه غير فاهم للخطاب » وشرط اخطاب الفهم ۰ فان قيل الس سخود السهو 
متروقا للساهی فقد كلق + وکذلك من اتلف شیثا اهنا ضونه ‏ قیل : ليس ذلك تکلیفا للساهى ء 
ولفا سے سر 1 
انظر : «شرح ابن الفرکاح على الورقات ٤‏ ص 148 ۰ 149 . 

)2 قوله تر وامجنون» قال الرمی : وقد علم أن الخطاب لا يتعلق بفعل الصبى وامحنون » 
وولیهها مخاطبٌ باداء ما وجب فى ماما منه کالزکاة » وضمان المُتُْلّف . كما يخاطب صاحبٰ . 
البهيمة بضمان ما أَتْلَفَئْهُ . انظر یت تا ی و بس یت 
9 شرح اللّمع» 265/14( . 
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مر الساهى بعد ذهاب السهو: بر خلل السهو ء كقضاء ما فاته من 
الصلاة » وضمان ما أتلفه من ا مال ؛ لوجود سبب ذلك وهو الاتلاف ودخول 
الوقت . 

خطاب الكفار بفروع الشرائع 

« والكَفَارُ مُخَاطْبُونَ”" بِفُرُوع الشریفة» على الصحيح © « وما 
لأَنَصِحٌ إلا به وَهُوَ الاسلام» اتفاقًا . 

وقوله : « وله تَعَالى :ھن لكك ف سر 69 توا ر نك يت امس > 
[ الدثر : ۰42 43 ] ۷ حجة للقول الصحيح . 


وعدم مؤاخذتهم مهأ بعده . 





(1) معنى والكفار مخاطبون بفروع الشريعة : انبم يعاقبون عليها فى الآخرة زيادة على معاقبتهم على الكفر » 
وأنہم مكلفون ومخاطبون بالإتیان بها » ومأمورون بتقديم الاسلام على الإثيان بها ء بدليل اتفاق العلماء 
والمتكلمين - سوی آی هاشم من العتزلة - على أن المحدث مأمور بالصلاة ومعناه : أنه مأمور 
بتقدیم الطهارة على الصلاة » ولا يتعارض هذا مع قولهم : أن الکافر الاصل لا تجب عليه الصلاة 
ونحوها من فروع الاسلام ومعناه : أنہم لا يطالبون بها فى الدنيا مع كفرهم » وإذا أسلم أحدهم لم 
يلزمه قضاء ما فاته منها . 

انظر : «اجموع شرح المهذب» للنووى (4/3 ۰ 5) ۰ «مواهب الجليل» (1/ 470) . «الفواکه 
الدوان» (1/ 80) ۰ «غاية ا أمول » ص 128 ۰ «الشرح الکبیر ؟ للعبادی (2/ 418 ۰  )419‏ 
«الأنجم الزاهرات» ص 128 ۰ 129 ۰ «التفحات على الورقات » ص ۰64 65 . 

(2) اختلف علماء الااصول فى خطاب الکفار بفروع الشريعة على عدة مذاهب من أهمها : 
الاول : انبم تخاطبون بها على المعنی الذی سبق بیانه وهو مذهب الشافعی الصحیح عنه كما جزم بذلك 
الجوينى والاسنوی > ومشهور مذهب مالك كما جزم بذلك الباجی والخطاب والخرشی » وأصح 
الروایتین عن أحمد ٠‏ والیه ذهب ا حصاص والکرخی وجهور الاشاعرة والعتزلة » وعزاه النووی 
والسبكى إلى جمهور أهل العلم . 
الثانى : أنہم غير خاطبین بها وهو قول جمهور الحنفية » وبه جزم الدبوسی والسرخسی والبزدوی ۰ وإليه 
ذهب أبو حامد الاسفرائیتی من الشافعية وابن خویز منداد من ا الکیة البغداديين . 
الثالث : أنہم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات » وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب جمع من الحنفية . 
انظر : الصادر السابقة فى التعليق قبله مع : « أصول السرخسی» (1/ 73) ۰ «أصول ا حصاص ؛ = 
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وأجيب : بأن فائدة خطا ہا عقا عليها » وعد صحتها فى حال الكفر 
خطابهم مم 1 
لتوقفها على النية التوقفة على الاسلام . ۱ 
وأما عدم المؤاخذة بها بعد الاسلام فترغيبًا لهم فى الاسلام . 


الأمر بالثىء نہی عن ضده 


د وَالا: ره الضی "© ٠‏ بالشئء هن غن ضِده؛ 3 بمعنی أن تعلق الامر 
بالثىء و می تعلقه الكت عن قدت واحدًا كان الضد» کفند السكون 


الذى هو التحرك . أو أكثر كضد القيام الذی هو القعود والاتكاء 
والاستلقاء 2) : 


- (1/ 329) ء ‏ بذل النظر فى الأصول» ص 192 - 200 ۰ «ميزان الاصول » ص 190 - ۰193 
١‏ کشف الأسرار » (4/ 402) » « التنقيحات فى أصول الفقه » للسهرودى ص 79 ۰ «الستصفی » 
(91/1) ۰ «الإشارة فى أصول الفقه » للباجی ص 174 ۰ «إحكام الفصول » له (118/1) ٠»‏ 
«امحصول » (1/ ق 1/ 400) ۰ « التمهيد » للكلوذانى (1/ 298) ۰ «مناهج العقول » (2/ 203) ۰ « نہایة 
السول »(1/ 207) » « البرهان » للجوين (1/ 92) » « الوصو ل إلى الأصول » لابن برهان(1/ ۰90 ۰91 
«شرح ا حل على الورقات» ص 63 طبع دار الفضيلة ۰ «الابهاج » (76/1) ۰ « مذكرة الشنقيطى » 
ص 34 ۰ «المسودة» (1/ 1 . 

(1) الأمر التفسى : هو المعنى القائم بالذات ال جرد عن الصيغة ۰ وأصل هذا الكلام مبنى على زعم المتكلمين 
أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات ا جرد عن ا حروف والألفاظ ۰ وهو مذهب مُحْدَثٌ باطل قال 
العلامة الشنقيطى : وهو يقتضى أن ألفاظ کلمات القرآن حروفھا ل يتكلم بها رب السموات والارض . 
انظر : ١‏ مذكرة الشنقيطى فى أصول الفقه ٠‏ ص ۰28 29 . 

(2) وهذا هو مذهب أب الحسن الأشعرى وتلميذه الباقلانى فى قول له واختاره الجويى هنا فى الورقات » 
وغزی إلى جمهور العلماء قال أبو حامد : بنی الأشعرى ذلك على أن الأمر لا صيغة له » وإنما هو معنی 
ای فا لام وس عو سی انی هن هلا الوجه . أى فاتصافه بكونه أمرًا ونهيًا كاتصاف 
0 احد بكونه قريبًا من شىء بعيدًا من شىء . انظر : «شرح الكوكب الممير» (3/ 51 ۰ 52) ؛ 

شرح اللمع » (1/ 248) ۰ ١‏ أصول السرخسى» (94/1) ۰ «المستصفى» (82/1) ۰ «الایهاج » 
0 ؛ «التبصرة» ص 89 ۰ «المحصول» (1/ق 2/ 334) ۰ «فواتح الرعوت» (1/ 97) » 
«التمهيد 1(7 29ء # العدة» (2/ 888 : 7 الام الزاهرات 6ص 830 ۰ «المسوحة ‏ (6462/1: 
١‏ جمع الجوامع مع شرح ا حل » (1/ 491) ۰ « شرح ابن الفركاح » ص 154 ۰ 155 ۰ « الوصول» لابن 
برهان (1/ 164) » ١الجامع‏ لأصول الفقه » لصديق خان ص 191 . 
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۱ 1 0 
فالطلب له تعلق واحد بأمرین ہما : فعل الثیء والکف عن ضدهء 
فباعتبار الأول هو أمر » وباعتبار الثانی هو نبى . 


وقيل : إن الامر بالشیء ليس عين النهی عن ضده ولکن یتضمنه ۱ 


رو لیس عينه ولا يتضمنه › وعزاه صاحب «جمع الجوامع 
ل ی (۲9, 


وأما مَفُهوما الأمر والنهى فلا نزاع فى تغيرهما » وكذا لا نزاع فى أن الامر 
اللفظى ليس عين النهى اللفظى » والأصح : أنه لا یتضمنه 
ہر : إنه يتضمنه ) فإذا قال اسكن فكأنه قال : لا تتحرك ؛ لأنه 
یتحقق السكون إلا بالكف عن التحرك . 


النهى عن الشیء أمرْ بضده 


«و» أمّا « ای » النفسی + من الشیء ؛ فقيل : إنه « مر بضتو؛ء”٭ ا۴ 


. فان كان واحدًا فواضح » وان كان آکثر أمرًا بواحد من غير تعيين . 
وقیل : إن النهی النفسی ليس آمرا بالضد قطعًا . 
وأما النهی اللفظی فليس عين الا مر اللفظی قطعًا ء ولا يتضمنه على الاصح . 


(1) ویتضمنه : أى یستلزمه من طریق ا معنی على سبیل التبع دون اللفظ » فالامر بالسکون مثلا متضمن 
للنهى عن التحرك أى طلب الكف عنه » وعزاه ابن تيمية إلى الحنابلة وأصحاب أ حنيفة والشافعی 
"ومالك . وإليه رجع الباقلان ۰ واختاره الرازى » وعزاه إلى أكثر أصحابه ؛ وكذا الشيرازى 
والإسفرايينى وا خصاص وغيرهم . انظر : «الصادر السابقة » . 

(2) قال السبكى فى «جمع الجوامع » (1/ 492) : وقال إمام الحزمين والغزالى : هو لا عينه ولا یتضمنه ؛ 
قلت : وبه صرح الجويئى فى «البرهان » فقال : والحق ا بین عندنا هو أن الأمر بالشىء لا يقتضى النهى 
عن آضداده . انظر : «البرهان» للجوینی (1/ 180) . 

(3) ما قاله الجوينى هنا یحالف ما فرره فى «البرهان » (1/ 181) حيث نفی أن یکون النهی عن الشیء أمرًا . 
باحد آضداده فقال : «فأما من قال : النهى عن الثىء آمر باحد آضداده المنهى عنه فقد اقتحم أمرًا 
عظيمًا » وباح بالتزام الکمی فى نفی الاباحة » والحق ما قرره جهور العلماء من آهل الاصول من أن 
٠‏ الٹھی عن الشىء أمر بأحد أضداذه فقط وآما الام بالشیء فهو ہی عن جیع آضداده . 
انظر : الصادر التقدمة فى المسألة قبلها . ۱ 
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وقيل : يتضمنه › فإذا قال: لا تتحرك فكأنه قال الك ؛ لأنه لا يتحقق ترك 
التحرك إلا بالسكون . 

« والگهی اسْتِدمَاء ال بالقول یمن هو دوه ی سَبيلٍ الوْجُوب ؛2' 
على وزان ما تقدم فى الأمر . 

إلا أنه يقال هنا : قوله : « اسْيِدْعَاءُ ال » مُحْرجٌ للأمر . 

وقوله هنا : «عَلّى سَبِيلٍ الوجوب» أى بأن لا يجوز له الفعل ‏ مُحْرِجٌ 
للنهى على سبيل الكراهة » بأن يجوز له الفعل . 

ولا يعتبر فيه أيضًا علوًا ولا استعلاء » الا أن النهى المطلق مقتض للفور . 
والتكرار » فيجب الانتهاء فى الحال » واستمرار الکف فى جميع الأزمان ؛ لأن 
الترك المطلق إنما يصدق بذلك . 


النهى يقتضى الفساد 
د ويد النهى المطلق شرغا « لاد لین له شر عا ”2 على 


(1) للشيرازى فى شرحه على المع » (293/1) نحو هذا التعریف » وعرّفه الغزال فقال : هو القول 
۰ المقتضى ترك الفعل » وقيل : النهى : افتضاء كف عن فعل حتمًا استعلاء ؛ أو على جهة الاستعلاء » 
وقيل غير ذلك . انظر : المستصفى » (411/1) » «فواتح الرحموت » (1/ 395) ۰ « تحفة السئول» 
(3/ 66) ۰ «إرشاد الفحول » (1/ 331) » «الجامع لاصول الفقه » لصديق خان ص 197 . 

(2) تحقيق المسألة أن يقال : النهى عن الشیء له قسمان : الأول نا لوي لان ان سے شون 
كانت جهة النهى فيه واحدة : كالشرك والزنا وشرب الخمر اقتفى الفساد بلا خلاف . 


الثانى : أن يكون النهى لغيره » أو بان يكون له جهتان هو من أحدهما مأمورٌ به » ومن الأخرى متهى , 1 


عنه كالبيع وقت النداء للجمعة › والصلاة في ثوب حرير ؛ فقد ذهب الجمهور إلى أنه إذا انفکت جهة ` 
الأمر عن جهة النهى لم يقتض الفساد : وان لم تنفك اقتضاه ‏ ولكن الفقهاء يختلفون فى اتفكاك اجمهة 
ومثال ذلك خلافهم ل الصلاة فى الدار المغصوبة . 

انظر : «البحر ا حیط » (2/ 438) . ١‏ مذكرة الشتقیطی ٠‏ ص ۰193 194 . 
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ea‏ و ا ا مر يوم 
جد رشح سی 
فى بعض صور البيوع المنهى عنها . وسقطت هذه المسألة من نسخة ا حل . 
} وَنَرِدُ صِيعَةُ الأمر والمراد به» أى بالأمر ۱ الإباحةٌ » كما ۱ أو : 
التَهْدِيدٌ » نحو  :‏ امأو ما لٹ € 1نصات : ہہ اضر : و انا 
ألا ا 4 اير : 16 ار اوه ھر : ( ا تب کے4 
[الأعراف : 166 ] . 





(1) وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة كما حكاء الرازی والشيرازى والباجی 
والغزالى والزرکشی والرمل ورجُحه أبو حامد الإسفرايينى وهو مذهب أهل الظاهر . وف المألة 
أقوال أخرى منها : 
أن النهى فى العبادات يقتضى فسادهاء وف المعاملات لا يقتضيه وإليه مال الغزالى والرازى 
واین السبکی . 
وآخر : أن النهی يقتضى الصحة ويحكى عن أكثر ا حنفیة وبعض العتزلة وف ال مألة افوال أخرى » وقد 
فصل الكلام على هذه المألة الإمام احدث والفقيه الأصولى صلاح الدين العلائی المتوق سنة 761ھ 
فى كتابه : « تحفة تحقيق المراد فى أن النهى يقتضى الفساد» . 
انظر : «البحر احیط » (2/ 424) » «إحكام الفصول »  )126/1(‏ ١د‏ فرح المع ؛ (302/1) . 
«أحكام ابن حزم» (3/ 143) » ١‏ الوصول» لابن البرهان (1/ 186 ء و »> «قواعد الاصول » 
للبغدادى ص 78 ۰ « أصول اللامشی » ص 204 ۰ «المحصول؟ (1/ق2/ 486) ۰ «والستصفنی » 
(2/ 25 ۰ 30) ۰ ہا جامع لاصول الفقه " ص 198 ۰ ۰199 «غاية الأمول» ص ۰139 ١‏ تحفة 
السئول » (3/ 67) » « الشرح الکبیر » للعبادى (1/ 444 ۰ 445) » «السودة» (1/ 224) ۰ « الابهاج » 
(7/1 497 > «شرح ا حل عل الورقات » ص 64 ۰ طبع دار الفضيلة . 

(2) أو التكوين : قال العلامة الدمياطى : فى التمثيل به به إشارة إلى أن الراد به ما يشمل التغیبر ۰ وان کان 
المراد منه الإيجاد بعد العدم بسرعة نحو كُن فيكونء ثم قال الدمياطى : تتمة : ترد صيغة الأمر : 
للامشنان : غو قوله تعال : « ڪلوا متا رر 4 أ € الأنماء : 142]. 
وللإكرام : نحو قوله تعالى : ات مکی بابي > 1 الحجر : 46[ . 
وللإرشاد : نحو قوله تعالى : « رَأَسْتَہثوا مین ین سک € [ البقرة : 2 ] . 
وللاحتقار : نحو قوله تعالى :۰« الوا ما آنشر شوك € [يونس : 80 ] . 
وللخبر : كحديث : «ذا ۸ تستح فاصنع ما شثت » [ رواه البخارى (3484) ] . = 
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باب العام 


« وأمّا العَامُ فَهُوَ مَا عم شیئین 34 شیئین فَصَاجِداء' ای ان جص : 

وهو مأخوذ « مَنْ قَوّله + عَمَمْتُ رين وَهُمرا القطاء نت جمیع 
الاس بالعطاء » أى شلتهم » ففى العام شول 

وی بعض النسخ : «عَمَمْتُ وَْدا وَعُمرًا» ء ولا يصح ذلك ؛ لان 
عممت زيذا وعمرًا ليس من العام الذى يريد بيانه . 


وقوله : مًا عَم شیثین فصَّاعذا» جنس يشتمل على الثنی كرجلين › 
وأسماء العدد كثلا نه وأربعة › ونحو ذلك . 


٠ :‏ ين كَيرٍ خضر» فصل غرج للمتى ولأسماء العددء فإنا 
ولد شيئين فصاعدًا ال أنها تنتهی إلى غاية محصورة . 


= وللتعصب : نحو قوله تعالى : « انز کیت مَرَيوأْ الک ال 4 [الفرقان : 9 ] . 
وللتغویض : نحو قوله تعالى : « فافض ما ات تاش » [طه : 72 ] . 
وللمشورة : نحو قوله تعالى : « ظز مادا توب » [ الصافات : 102 ] . 
وللاعتبار : نحو قوله تعالى : « انظرةا ال َر 1 ار 4 [ الأنعام : 99 ] . 

٭ انظر : «حاشية الدمياطى على شرح ا حل » ص 66 ۰ طبع دار الفضيلة بتحقيقى مع « حاشية النفحات 
على الورقات » للخطيب ص 71 ۰ 72 ۰ «الشرح الکبیر " للعبادى (1/ 460 - 465) » «غاية 
المأمول» للرملى ص 144 - 147 ۰ «البرهان» للجوییی (1/ 217) . 

(1) ذكر الشيرازى هذا التعريف ثم قال : والصحيح أن نقول : « كل لفظ تناول شیئین فصاعدًا ء تناولًا 
واحذا لا مزية لاحدهما على الآخر» وللغزالى والآمدى نحو هذا التعريف . وعرّفه الرازى بأنه اللفظ 
ال و سے EN‏ بت لير وا یسب 5 
انظر : تعريف العام فى : « شرح اللمع 7٤۳‏ )ء «المدة» (1/ 140) ۰ «المحصول» (1/ق 2/ 
3 - 515) ۰ «رشاد الفحول» (337/1 ۰ 338) » «نهاية السول» (76/2) مع مناهج 
العقول ۷ (2/ 76) ۰ «الستصفی » (2/ 32) ۰ ١‏ فوا تح الرحموت » (۱/ 255) ۰ جمع الجوامع » بحاشية 
العطار (1/ 505 ۰ 406) ۰ «أحکام الآمدى» (2/ 217) . 
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: وله * ای صيغ العموم الوضوعة له عة" ای أربعة أنواع‎ ١ 

النوع الأول : الاسم الوَاجِدُ المُعَوْفُ لاف واللام ) الق ليست للعهد 
ولا للحقيقة » فإنه يفيد العموم بدليل جواز الاستثناء منه نحو : ل لاس 
لبي خن 2 الا الین مغ © [المسر: 2ء 3] . ۱ 

١‏ و النوع الثانی : (اسْمْ الجَمُم ) ۰ أى الدال على جاعة (المُمَرّف 
باللام) الق ليست للعهد نحو : « نوا مرک € 1 ار : 5] . 

« و النوع الثالث : الأسْمَاءُ لبم کمن فیمن یَغقِل) نحو : و 
دخل دارى فهو آمن ۰ وَمَا فیمن لا يَعْقِلَ ) نحو : ما جاءن قبلته » ( وَأَیْ فی 
الجمبع ) أى من يعقل ومن لا يعقل نحو : أئ عبيدى جاءك فأحسن إليه » 
وأی الأشياء أردته أعطتيك (وَأَئْنَ فى المَكَانِ) نحو : أين تجلس أجلس 
( وَمَتَى فى مان ) نحو : می تقم أقم » ( وَمَا فى الاشتفهام ) نحو : ما عندك ؟ 
(و) فى (الجَرَاءٍ ) أى المجازاة نحو : ما تفعل تُجُرٌ به . ˆ 

وی نسخة : (والحْبّر ) بدل الجزاء نحو قولك : علمتٌ ما علمتٌ - بتاء 
المتكلم فى الأول وتاء الخطاب فى الثانی - جوابًا لمن قال لك : ما علمت ؟ 

(وغیره » أى غير ما ذکر ۰ كالخبر على النسخة الأولى والجزاء على 
النسخة الثانية . 00 ۱ ۱ ۱ 

« النوع الرابع : ( لا فى النْكرَاتِ ) أى الداخلة على النکرات ‏ فان 
بنيت النكرة معها على الفتح نحو : لا رجل فى الدار > فهى نص ف العموم 
وإن لم تبن فهى ظاهرة فى العموم نحو : لا رجلْ فى الدار . 


(1) قوله : وألفاظه : يعن الموضوعة له أربعة فهى حقیقة فى العموم بناء على أن للعام صيغة تخضّه » وهو 
قول الائمة الأربعة وجمهور أصحابهم ؛ لان العموم أمر مقصود ؛ فلا جوز إخلاء اللغة عن الوضع 
له ؛ ولان سك الصحابة وغيرهم عند الاختلاف بعمومات القرآن والسّنة دلي على أن العرب 
وضعت هذه الألفاظ للعمنومء ولا لا تبادر ذلك إلى أذهانهم » قاله الرملى فى : «غاية الأمول» ‏ 
ص 154 ۰ 155 ء وانظر : شرح اللمع » (1/ 318 ۰ 319) . 
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(وَالعْمُومُ مِنْ صفاتِ النُطق) أى اللفظ 7" ۰ والنطق مصدر بمعنی 
منطوق به . ۱ 

واولا یی ای العموم فى غبره » أى فى غير اللفظ « م من الفعغل وما 
يَجْرِى مَجْرَاهُ؛ أى مجری الفعل . 

فالفعل : كجمعه - عليه الصلاة والسلام - بين الصلاتين فى السفر "2 

كما رواه البخارى » فلا يدل على عموم الجمع فى السفر الطويل والقصير › 
فإنه 2 وفع فى واحد منهما '“ . 

والذى جری جری الفعل كالقضايا ا مل قضائه ا با 
للجار ‏ ۰ رواه النسائی عن الحسن البصری ° ' مرسلا » فلا يعم كل جار 


(1) قوله : أى اللفظ : فهو حقيقة فيه اتفامًا ؛ لأنه صفة للفظ ۰ فيقال : هذا لفظ عام ۰ كما يقال : لفظ 
خاص ‏ وأما العنی فالعموم فيه مجاز عند جمهور العلماء كما حكاه الشيرازى والامدی ؛ وقيل : 
حقيقة وصححه ابن الحاجب . انظر : «غاية المأمول» ص 173 مع حاشيته . 

(2) يقصد حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - ولفظه : « كان الى لا جمع بين الغرب والعشاء إذا جد 
به السير » وی رواية : ٠‏ آخْرَّ المغرب وجمع بينهما ٤‏ رواه البخارى (1055) » (1711) » ومسلم 
(703) ء أو حديث انس ڪب قال لوي سی تس رت العو لير ر الظهر 
إلى وقت العصر ء ثم نزل فجمع بينهما . 

(3) ذهب جمهور العلماء إلى جواز الجمع فى السفر الطويل وهو مذهب مالك والشافعی وأحمد وإسحاق 
وأں ثور وهو قول أبى يوسف ومحمد بن الحسن ومروى عن جمع من الصحابة والتابعین » وللشافعی فى 
«القديم » قول بالجمع فى السفر القصير › قال النوؤى : الأصمّ باتفاق الاصحاب : لایجوز » وهو 
نص الشافعی فى كتبه الجديدة . وذهب أبو حنيفة ومکحول والنخعی إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب السفر . 
محال » واغا يجوز فى عرفات فى وقت الظهر » وف الزدلفة فى وقت العشاء بسبب النسك للحاضر 
والسافر » والسفر الطویل : ثمانية وأربعون میلا هاشمية وهو مرحلتان معتدلتان . 
انظر : «المجموع » (4/ 250) ۰ «المغنى» (2/ 56 ۰ 57)ء ١‏ شرح مسلم » للنووی (212/5) ۰ 
«الاستذكار» (2/ 206) . 

(4) لم آجده عنده بهذا الفط عن فر اء وإغا و ی وت ١‏ قضی رسول الله پا 

۱ بالشفعة والجوار " من حديث جابر رواه النسائی فى « الكبرى » (4/ 62) ۰ « الصغرى » (7/ 321) وهو 
صحيح بشواهده ؛ وروی الطحاوی فى ١‏ معان الآثار» (4/ 123) عن ا حسن مرسلا بلفظ « جار الدار 
أحق بشفعة الدار» وقد جاء فى هذا المعنى عدة آثار تراجع « الصنف » (618/4) لابن أ شيبة . 

(5) الحسن بن أبى الحسن بن يسار البصرى . أبو سعيد » التابعى الجليل ء الفقيه الزاهد ‏ قال آبو بردة : = 
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لاحتمال خصوصية فى ذلك المحار ٩۱‏ . 


7۷ Kk ٭‎ 


= أدركت الصحابة فما رأیت أحدًا آشبه بهم من الحسن . 
انظر : « طبقات ابن سعد (156/7) » «وفیات الاعیان » (2/ 69) . 

(1) يشير الشارح إلى أن ا مراد بالجار هنا الشريك » وهو یسمی فى لغة العرب جارًا ؛ ولذا ذهب جهور 
العلماء والشافعى ومالك وأحمد إلى أن الشفعة لا تثبت بالجوار» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان » وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ۰ وعمر بن عبد العزيز - رضی الله 
عنهم - . وقال آبو حنيفة واللوری : تثبت بالجوار . ۱ 
انظر تفصیل السألة فى : +شرح مسلم ٩‏ (46/11) ۰ «التمهید » (7/ 46 - 49) » «فتح الباری » 
(4/ ۰438 511) » « شرح معان الآثار » للطحاوی (4/ 123 - 125) ۰ ١‏ سنن الترمذی » (3/ 652) » 


« شرح الشّنة » للبغوی (5/ 182) . 
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باب الخاص 


« والخاص (" يقابل العام ؛ فيقال فى تعريفه : هو ما لا يتناول شیئین 
فصاعذا من غير حص > بل نما يتناول شيئًا محصورًا : اما واحدًا أو اثنين أو 
ثلاثة أو أكثر من ذلك » نحو : رجل ورجلين وثلاثة رجال . 


« والخصیص © تَمْمِيرُ بَغض الجُمْلَةِ» أى إخراج بعض الجملة الق 
يتناوها اللفظ العام ء كإخراج المعاهدین ۳" من قوله تعالى : ۳ نا 


المشركينَ € 1 التوبة : 5 ] . 

« وَهُوَ) أى المخصّصٌ - بكسر الصاد - الفهوم من التخصيص ینم 
إلى : (مثصل ) وهو ما لا يستقل بنفسه » بل يكون مذكورًا مع العام . 

( وَمُنْفْصِل ) وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورًا مع العام » بل يكون 
منفردًا . 

( فَالمْنَصِلُ ) ثلائة أجزاء على ما ذكر المصنف : 


)01 عرّفه الجوينى فقال : هو الذى يتناول واحدًا فحسب » وقيل : هو اللفظ الدّال على مُسَنٌی واحد أعم 
من أن يكون فردًا » أو نزغا وصنفًا ٠‏ وقيل : هو ما يُراد به بعض ما ينطوى عليه لفظ بالوضع . 
انظر : ١البرهان»‏ للجوییی (1/ 269) ۰ «البحر ا حیط » (3/ 204) ۰ «المحصول» (1/ق3/ 7) ۰ 
« التمهيد » للكلوذان (1/ 1 : أحكام الآمدی »(2/ 299 - 300) » « تشنيف المسامع (1/ 358) » 
١‏ إرشاد الفحول » (1/ 407) ۰ «الجامع لأصول الفقه» لصديق خان ص 239 . 

(2) قال الجوينى : التخصيص : إفراد الشىء بالذكر فى اصطلاح الأصوليين » تقول : خصص فلان الشیء 
بالذكر إذا أفرده» واللفظ الخاص : هو الذى ينبئ عن أمر يجوز إدراجه مع غيره تحت لفظ آخر . وقال 
الشيرازى : التخصيص : تمييز بعض الجملة من الجملة بحکم أو معنى؟ . 
انظر : «البرهان» (269/1) »> مع 3 العدة» (1/ 155) ۰ «المحصول» (1/ق3/ 7) . «الحدود» 
للباجی ص 44 ۰ : شرح اللمع» (2/ 5) » «قواعد الأصول» للبغدادى ص 66 . 

(3) المعاهدون : هم أهل الذمة » والذمة يقال لها العهد . ومنه قوله ول : ١‏ لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو 
عهد فى عهده» أى لا يقتل ذو ذمة من المعاهدين فى ذمته ما دام متمسكا بذمته » والعهد أيضًا الامان . 
انظر : «الزاهر» ص 357 + مع «التعاريف» للمناوى ص 350 ۰ «القاموس ۷ ص 387 ۰ 


«المطلع» ص 223 . 7 
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أحدها : (الاسْيَدْنَاُ) . نحو : قام القوم الا زیذا . 
« و» ثانيها : ( التقَيدُ بالط ) 5 نحو : أكرم بنی میم إن جاءوك ۰ أى 
« و لھا : ( التْقیمد بِالصّمَةِ) , : نحو: أكرم بنى تميم الفقهاء . 


« والاسْتَفتاء  »‏ ا حقیقی » أى المتصل هو : « راج مَا لَوْلآهُ» أى لولا 
الاستثناء « لَدَخَلَ فى الکلام :”2 نحو المثال السابق . 

والاستثناء المتصل هو : ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه . 

واحترزنا به عن المنفصل » وهو : ما لا يكون فيه المستثنى بعض الستثنی 
منه » نحو : قام القوم الا حارّا » فليس من الخصصات وان كان المصئّف 
سيذكره على سبيل الاستطراد ۰ 


لی پر المنقطع أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة 
كما مثْلنا » فلا يقال : قام القوم الا ثعبانًا . 


« وَإِنْمَا يصح الاستتناء « بشرط أَنْ يَبْقَى من | لمستفتی منه شیء» ولو 
واحدًا » فلو استغرق المستثنى منه ل يصح وکان لغوًا ”© ۰ فلو قال : له على عشرة 


(1) الاسطناء : استفعال من الشَّْء » يقال : ثنيت الشیء إذا صرفته عن حاجته ومراده ۰ أو رد الشىء 
بعضه عل بعض ‏ فالاستثناء : : صَرّف العامل عن تناول المشتتی » ویکون حقيقة فى التصل وق 
المنفصل . انظر : « البرهان» (1/ 258) ۰ «اللسان» (14/ 115) ۰ «الصباح ا یر٤‏ (1/ 85) . 

(2) وعرفه الرازی فقال : [خراج بعض الجملة من الجملة بلفظ إلا أو ما أقيم مقامه » وقال ابن قدامة : 
«قول متصل يدل على أن الذکور معه غير مراد بالقول الأول ٤ء‏ وقال الغزالی : «قول ذو صیغ 
خصوصة محصورة دال على أن الذکور فيه لم يرد بالقول الاول» . 
نظر : «احصول ٩‏ (38/3/1) » «نزهة الخاطر شرح روضة الناظر ٩‏ (174/2) ۰ «الستصفی » 
(2/ 163) » «أحكام الآمدى» (2/ 307 ء «التلخیص » للجوینی (2/ 62) . 

(3) وقد صرح بذلك ا جوینی فقال : « مسألة [ذا استفرق الاستثناء الجميع كان باطلا لغوًا ۰ . وان آبقی = 
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إلا تسعة صح ولزمه واحد » ولو قال : الا عشرة » لم يصح ولزمته العشرة . 

« وین شرطه » أى الاستناء « أنْ يَكُونَ مُصلاً بانکلام » بالنطق أو فى 
حکم ا متصل ۰ فلا يضر قطعه بسعال وتتفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا فى 
العرف » فان لم یتصل بالکلام الستثنی منه لم يصح ۰ فلو قال : جاء القوم » ثم 
قال بعد أن مضى ما يعد فاصلا فى العرف : الا زيدًا لم يصع" . 


وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - : يصح الاستثناء التفصل 
بشهرء وقيل : بسنة ‏ ء وقيل : أبدًا . 


> الاستثناء شيئًا وإن قل نفد » وبقى ما أبقاه الاسطناء » . 
. انظر : «البرهان ۷ (1/ 267) ۰ «نفائس الأصول» (2/ 595) . 

(1) والقول باشتراط ذلك هو مذهب جاهير العلماء » واتفق عليه الائمة الأربعة» ونقل إمام الحرمين 
والبزدوى والبيضاوى اتفاق الفقھاء عليه وأثمة اللغة » والصواب ما قدمناه لما ری عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما - وغيره من التابعین كسعيد بن جبير ومجاهد ۰ والحسن من أنه يجوز الانفصال إلى أربعة أشهر أو 

إلى سنتین + أو إلى ناية اٹجلس ۰ وقد رد عليهم الجمهور بانه لو سم نهم ذلك لما استقر طلاق ولا حنث 

جواز الاستثناء بعده وفساد ذلك ظاهر . انظر : ١‏ البرهان»(1/ ۰261 262) ء ١‏ التلخيص »2 (2/ 63 - 
6ء «القواعد والفوائد » ص 251 ۰ «التقرير والتحبير » (1/ 329) » «المسودة» (1/ 345) » 
«المنخول» ص ۰157 ١‏ كشف الأسرار » (3/ 117)  »‏ قواطع الادلة فى الأصول » للسمعانی ص 343 
- 345 ۰ «الوصول ؛ لابن برهان (1/ ۰240 81 الاج » (2/ 145) ۰ «التبصرة اص ۰163 
« شرح ا حصول٠‏ للقرانی (2/ 583 ۰ 584) » «امحامع لاصول الفقه » لصدیق خان ص 246 . 

(2) حيث رَوِىَ عن ابن عباس - رضی الله عنهما - أنه قال : «إذا حلف الرجل عل بمإن فله أن یستتنی إلى 
سنة ء ثم قرأ قوله : « ولا لقن اذہ إن امل لیف عدا © لا أن يسا ال وأذثر رک دا مسبت 4 
[ الكهف : 3 ۰ 24 ] » رواه الحاكم (4/ 303) ۰ البيهقى (10/ 48) ء والطبران فى «الاوسط » 
(1/ 44( > و الكبير» (90/11) ۰ وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذمیل . 
وقد أجاب جمع من أهل العلم كالجوينى والغزالى والسمعانی بعدم صحة هذا الاثر عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما - وحاول آخرون تأويله على عدة محامل منها : أن مقصوده جواز الانفصال بالاستتناه 
إذا نواه متصلا ثم أظهر اة بعد ذلك فانه يصدق ديانة ونسبه الآمدى والجوينى إلى بعض أصحاب 
مالك » وحمله القرافی على التعليق بمشيئة الله خاصة » کمن حلف وقال : إن شاء الله » وليس هو فى 
الاخراج بزلا أو إحدى أخواتها ونقل العلماء أن مدركه فى ذلك قوله تعال : ولا تم لاء إن 
امل مَل عدا ((6) لا أن باه اب وأذكر ریک إا یت € [ الكهف : 23 ۰ 24] قالوا : والمعنى : 
واذکر ربك إذا نسیت قول إن شاء الله فقل بعد ذلك » ول خص وتا . ۱ 
انظر : الصادر الا صولية السابقة مع سنن البیهقی (10/ 48) ۰ « شرح تنقیح الفصول ١‏ للقرافى ص 224 , 
5 «غاية الأمول ٤‏ ص 186 ۰ 188 ١‏ شرح ابن الفرکاح " ص 1858ء 186 , : 
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« وَيَجُورُ تفدیم الاستلتاء » أئ المُستفتی عَلَى المُسْتَئْق ينه غو 
مَا قام إلا زيدًا أحدٌ . 

« وَيَجُورٌ الاشتفتاء من الحئس » وهو المتصل المعدود فى الخخصصات 
المتصلة كما تقدم › « ومن غیره» وهو المنقطع كما تقدم 


1 وَالشَرْط ) وهو قم - التصلة › لہ جوز ر أن تخر عن 
المَشْرُوطٍ » فى اللفظ كما تقدم » « وَيَجُورُ أن یذ عَنِ المُضْرُوط » فى اللفظ 
نحو : إن جاءك بنو تميم فأكرمهم > وأما فى الوجود الخارجى فيجب أن يتقدم 
الشرط على المشروط أو يقارنه . 


« و4 التقييد بالصفة » وهو الثالث من الخصصات المتصلة » يكون فيه 
« المْقَيْد بالصّفَة» أصلا « وَيُحْمَل عَلَيْهِ المُطْلَقُ » فيقيده بقیده » « كکَالرَقَبَة 
ید بالإيمَانٍ فی بَعْضٍ المَواضع » كما فى كفا رة القتل "۳" وأطلقت فى بعض 
المواضع كما فى كفارة الظهارء « فَيِحْمَل المُطَلَّقُ عَلّی المُقَّيِدِ ؛ احتياظا . 

ثم شرع يتكلم عن القسم الثانى من اشخصص ٠‏ أعن المنفصل فقال : 


اہ باخصص المنفصل 


« وَيَجُورُ تخصیص الكِتّاب بالكتاب» على الأصح نحو : ط لت 


3 “زا كا قي وید ورین زس ود عن آن بقل ی تفر ال : نتر رقب 
مک 6 [ التساء : 2 ] ثم يقول مرة أخرى : همم رقب ین قلي أن یتنا 4 [ ابحادلة : 3]من 
غير ذى الإبمان فيحمل أحدهما على الآخر ؛ لأن العمل با مقید فيه إعمال الطلق بخلاف العکس ؛ 
والسبب فى الموضعين ختلف ۰ فإنه فى الأول القتل » وف الثانى الظهارء والحكم فيهما واحد . 
انظر : « شرح ابن الفرکاح » ص 191 - 193 ۰ «الشرح الكبير؟ للعبادى (2/ 168 ۰ 169) . 
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ارد بصت بأنفْسهنّ له 0 قروو 0 0 ۳ LL‏ لأولات الأحمال ¢ ٩‏ فخص 
7 ۰ « بئات الما أجلن أن سم لم سر :14 


ونحو قوله : ولا کو TT‏ م € [ البقر: e‏ 
®8 لان أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى : # وقات اليهود عر 

ب ا قات ری الْمَسِيحٌ أب ان 4 إلى قوله تعالى : 1 ام إل 
3 ہے سے ا میت ند : # والحْصتنت من 
لين أوثا التب ين تم 4 [ ادانده: 5 ] ای حل لکم والراد هنا 
باحصنات : الحرائر 


« و» يَجُورُ « تخصیضص الکتاب بالسَُة» سواء كانت متواة ترة أو 
آحاد !۹ ۰ وفاقًا للجمهور» کتخصیص قوله تعالى : « نیک امہ 
ادص € [ النساء :11 ] الآية الشامل للمولود الکافر لحدیث : «لا يرث 


(1) اتفق العلماء على جواز تخصيص عموم الکتاب بالسّنة التواترة » قال الآمدی : لا أعلم فيه خلافا وکذا 
قال أبو حامد الاسفرایینی ؛ لان الخبر التواتر یوجب العلم » كما أن ظاهر الکتاب یوجبه » وألحق 
. أبو منصور الاتریدی بالتواتر الاخبار الق يقطع بصحتها . 
آما تخصيص الکتاب أو السّنة التواترة بالآحاد فأخبار الآحاد نوعان : 
آحدها : ما اجتمعت الامة على العمل به کقوله 7 القائل لا برث » ء «ولا وصية لوارث ۲ 
وک«نبیه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها » فیجوز تخصيص العموم به ؛ لان هذه الا خبار بمنزلة 
التواتر » لانعقاد الإجماع على حکمها وانه ‏ ینعقد الإجماع ور 
ثانيهما : أخبار الآحاد ی م تتمع الامة على العمل با ء فقد اختلف العلماء فى هذا الترع وا مھور 
على جواز تخصيص القرآن بها وهو مذهب الائمة الاربعة » واختاره الجوينى والغزالى والرازى والآمدى 
وابن برهان واعتمده السمعان » وعزاء إلى الشافعية وکثیر من ا تکلمین وهو الصحیح ؛ ؛ لان خبر 
الآحاد وعموم الکتاب دلیلان متعارضان ۰ وخبر الآحاد أخص من العموم فوجب أن يقدم عليه . قال 
السمعانی AS‏ و رو a‏ ی 
وأكثر الحنفية إلى عدم جواز تخصيصه . 
انظر تفصيل المسألة فى قراطم ا » للسمعان ص 301 - 303 » ٦‏ الستصفی » (114/2) 
«التبصرة» ص ۰18 29 شرح اللمع 20۷ - 24) » «المحصول» (1/ق 132/3) . «الاپاج » 
aia NE OF)‏ 9ء ١‏ تحفة السئول » (3/ 233 - 236) » «السودة » 
٠ )284/1(‏ «الوصول» (260/1) » «أحكام الآمدى» (2/ 347 - 352) » «بذل النظر» 
للأسمندى ص 226 ۰ 227 ۰ «التنقيحات فى أصول الفقه » للسهرودى ص 322 . 


79 


المسلم الكافر ولا الكافر السلم 6( . 

+ يَجُورُ « تخصیص السُنَةِ بالکتاب » کتخصیص حدیث الصحيحين 
٦‏ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حق يتوضأ » (2 > بقوله تعالى : لع 
دو 4 ینوا هید يبا © [ النساء : 3 ] وان وردت السنة بالتيمم أيضًا 
0ء0 ۱ 


+ رده تفیش مھ اجيس دم 
(فیما قت السماء الغشر 99 بحدیتهما : « لیس فیما دون 2ة ا۷ی“ 

ىر ¢ (5) 
صذفهہ 

۱و » يجُورُ « تخصیص الط بالقیاس ٠‏ وَنَعْنِى بطق قَوْلَ الله ای 
وَقَولُ ارول چا ¢ لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله ية فكان ذلك هو الخصص . 

مثال تخصيص الكتاب بالقیاس قوله تعالى : ايه و تلد کی جر 
ا ما جلدم ه [ النور : 2 حص عمومه الشامل للأمَةٍ ة بقوله تعالى : « لین 


(1) متفق عليه : رواه البخاری (6383) » ومسلم (1614) ء "ومالك (1082) عن أسامة بن زيد رضى 
الله عنهما . 

(2) متفق عليه : رواه البخارى (6554) » سن (225) › ا (60) عن أ هريرة #5 . 

(3) صحيح : رواه البخارى (1412) ۰ وأبو داود (1596) » والترمذى (640) كلهم من حديث ابن عمر 
رضی الله عنهما 3 وهو عند مسلم (981) بنحوه عن جابر #9 . 
٭ قال البغوی فى معن الحديث : 3معناہ عند عامة أهل العلم أن السقی من الثمار والزژوع الق تیب 
فيها الزكاة بماء السماء » أو من نهر يجرى الاء إليه من غير مؤونة العشر > واذا کان بالة فيه نصف 
الغشر ؛ لان المؤونة إذا کثرت قل الواجب نظرًا لأرباب الأموال > فإذا قلت الوونة ۰ وعمّت الفعت 
زيد فى الواجب توسعة على الفقراء» . انظر : « شرح السْنة » للبغوى (4/ 26) . 

(4) الوسق : ستون صاعًا وهو يساوى 130,60 كجم ؛ والخمسة أوسق نصاب الزكاة تساوى 653 كجم 
على رأى الجمهور » أو 4 آرادب وكيلتين من الكيل المصرى الخالى أو 50 كيلة مصرية . 
انظر : معجم المصطلحات » د. محمود عبد الرحمن (3/ 476) طبع دار الفضیلة؛ «الفقه الاسلامی 
وأدلته » د. وهبة الزحیل.(1/ 76) . 

(5) متفق عليه : رواه البخاری (1378) ۰ ومسلم (979) من حدیث أب سعيد الخدرى 4 . 
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صف ما على الْمُخْصَنَتٍ بر الْمَذاب € [ الساء : 25] وخص عمومه أيضًا بالعبد 
القیس عل الأ . 


xk جار‎ xk 


(1) قوله : بالعبد المقيس على الأمة : يعنى فی نصف ذلك العقاب ؛ لانه رقيقٌ فَعَلَّ ما بُوجبُٔ الحدّ » فكان 
على الصف من ا حر قياسًا على الأمَةٍ بجامع ما بينهما من نقص الرّق القتضی للتنصيف . 
انظر : ١غاية‏ المأمول شرح ورقات الأصول» للرمل ص 208 . 
فائدة مهمة : وبقى مما يجوز التخصيص به آمور لم يذكرها الشارح وقد ذكرها الإمام الرمل وهی : 
1 - مفهوم الموافقة : كتخصيص قوله كله : ٭ لی [ أى مطل ] الواجد يُجل عِرْضه وعقوبته » [ رواه 
أبوداود (3628) » والحاكم (4/ 102) وصحخه ] أى بحبس ونحوه » بمفهوم قوله تعالى : 8 فلا نَمل 
ا أن € [الإسراء : 3 ] من أنه لا يحل أذى الوالدين بحبس ولا غيره ؛ فلذلك كان الأصحٌ أن 
الوالد لا يحبس فى دين ولده . 
2 - مفهوم الخالفة : کتخصیص قوله يه : «الاء طهور ۷ پنجسه شىء » [ رواه أبو داود (66) 
والترمذی (66) » وحسنه ] بمفهوم قوله پا : إذا بلغ الماء قُلْتين [ أى ما یعدل خسمائة رطل تقريًا ] 
لم يحمل الخبث » [ رواه آبو داود (63) » والنسائی (1/ 46) ۰ والحاكم (1/ 132) وصححه ] وقیل : لا 
يجوز التخصیص به وهو قول لبعض الحنفية ويه قال الغزالى وابن حزم . 
3 - الحس : أى الشاهدة : كتخصيص قوله تعالى فى الريح المرسلة على عاد < تُدَيْرٌ كل کیم 4 
[ الاحقاف: 25 ] أى تبلكه باس فإنا نشاهد ما لا تدمير فيه كالسماوات والجبال . 
4 - العقل : سواء ضرورى : وهو كل علم لا يقدر ا خلوق أن يدفعه عن نفسه بالشبهة والشك › أو 
نظرى : وهو الذى يتوقف حصوله على نظر وكسب . 
فالأول : وهو الضرورى : كتخصيص قوله تعالى  :‏ ان َدِقُ کل تنم 4 [ الزمر : 62 ] فان العقل 
قاض بالضرورة بانه لم يخلق نفسه الكريمة » ولا صفاته القديعة . ۱ 
والثانى : وهو النظری : کتخصیص قوله تعالى : « ولو مَل الا ج ات من اطع کیل 4 
[ آل عمران : 7 ] بنظر العقل » فانه اقتضى خروج الطفل والمجنون ونحوهما من التکلیف بالحج لعدم 
الفهم . 
ومما ينبغى الاعتناء به الفرق بين العام الخصوص ۰ والعام الذى أريد به ا خصوص ٠‏ وقد گثرت 
أقوال العلماء فيه » وأحسنها : : 
أن العام الخصوص : أريد عمومه وشمولہ لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ ها لا من جهة الحكم ؛ 
لان بعض الافراد لا يشمله الحكم نظرًا للمخصص ٠ ٠.‏ 
والذى أريد به الخصوص : لم يرد موله لجميع الأفراد لا من جهة التناول » ولا من جهة الحكم ؛ بل 
هو کل استعمل فى جزن ؛ وھهذا كان مجارًا قطعًا بخلاف الأول . فإنه حقيقة على أرجح المذاهب 
بتصرف . انظر : «غاية المأمول شرح ورقات الأصول» للرمل ص 210 - 215 . 
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باب المجمل والمبين 

« وَالمُجْمَلُ» فی اللغة : مِنْ أَجمَلْتَ الشُی٤‏ إذا جَمَعْتَهُ7" ۰ وضده 
المفصل . 

وف الا صطلاح 27 ا : « ما اف فتقر إلى البّیان» ۰ أى هو اللفظ الذى 
يتوقف فهم المقصود منه على أمر خارج عنه : إما قرينة حال > أو لفظ آخر › 
أو دليل منفصل . 
فاللفظ المشترك مجمل ؛ لأنه يفتقر إلى ما یبین المراد من معنييه أو من 
معانيه » نحو قوله تعالى CE‏ عد ف EE‏ 
والحيضات ‏ لاشتراك الق بين الطهر وا حیض . 


وَالبََا ن٠“‏ يطلق على التبيين الذى هو قول المبیّن » وعلى ما حصل به 
وهو الدلیل » وعل متعلق التبیین وعله وهو الدلول . 


والمصئف عرّفه بالنظر إلى العنی الأول بقوله : ١‏ إِخْرَاج لش« من حَبْرٍ 
الاشکال إلى حير الُجَلَى ' أى الظهور والوضوح . 


(1) قال الجوينى : « قد يطلق امجمل على العموم فى قولك : أجلت الحساب ۰ إذا جمعت آحاده » وَأَذرَجْتَ 
تحت صيغة جامعة ها» أو من : أحل الامْرَ : إذا یمه . 
انظر : ١‏ البرهان» (1/ 281) مع « تاج العروس » (28/ 238) » ١اللسان»‏ (11/ ۰127 128) . 

)2( عرّفه الجويى فقال : هو البهم » والبهم : هو الذى لا يعقل معناہ » ولا يدرك مقصود اللافظ ومبتغاہ . 
وعرّفه الباجی فقال : هو ما لا يفهم الراد به من لفظه » ویفتفر فى بيانه إلى غيره » وعرفه ابن الحاجب : مالم 
تضنح دلالته . انظر : «البرهان) (1/ 28) ۰ «إحكام الفصؤل» (1/ 195) ۰ ١‏ تحفة السئول » 

(264/3).. > ال بهاج» (1/ 216) ۰ «نهاية السول » (2/ 197) ۰ « شرح تنقیح الفصول » ص 253 ۰ 
« إرشاد الفحول ٩‏ (2/ 485) . 

(3) البيان : الفصاحة ٠‏ وقيل : هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ : وهو من الفهم وذكاء القلب مع لسن » 
وأصله : الكشف والظهرر ۰ وقيل : إظهار المعنى للنفس حق يتبين من غيره وينفصل عم يلتبس به . 
انظر : تاج العروس » (304/34) ۰ « غتار الصحاح » ص 29 ۰ «اللسان» (66/13) . . _ 

(4) وعرفه الاوردی فقال : حمهور الفقهاء قالوا : البیان : إظهار الراد بالکلام الذى لا يفهم منه ا مراد إلا 
به . قال ابن السمعانی : وهو أحسن من جميع احدود ‏ قال الشوکانی : ولاحظ القاضی أو بكر = 
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وأورد عليه آمران : أحدهما : أنه لا يشمل التبيين ابتداء قبل تقرير 
0 الاشکال ؛ لأنه لیس فيه إخراج من حبز الاشکال : ۱ 

والثانى : أن التبيين أمر معنوی » والعای لا توصف بالاستقرار فى 
الحيزء فذكر الحيز فيه تجوّز وهو مجتنب فى الرسم 


وأجيب بان المراد من قوله : « إخراج الشىء من حيز الاشکال » ذكره 
وجعله واضحًا . 


دوالئص ”" ما لآ حمل الا مَمْئَى واجذا» »2 یہ زيدًا ٩‏ فى : 
ریا 


وفیل : ف تعريف النص هو : ۳۹ تأوبله یله ». ای یفهم معناه ۱ 


= وا جوینی والغزا ی والآمدى والرازى وأكثر المعتزلة الدليل فقالوا : هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى 
العلم أو الظن بالمطلوب : وقال آبو الخطاب : البیان : هو إظهار العلوم للمخاطب منفصلا عما یشکل 
به أو پلبس لاجله ‏ وہنحوہ عرفه أبو يعل . 

انظر : « شرح الک وکب » (3/ 440) ۰ ہ إرشاد الفحول » (2/ 486 ۰ 487) ۰ ١‏ التمهيد » للکلوذان 
(1/ 58) » «المدءة» (1/ 302) » « شرح تنقيح الفصول » ص 253 ۰ «المحصول' (226/3/1) 5 
«فواتح الرهوت » (2/ 42) ۰ «أصول السرخمی » (26/2) ۰ :5 شرح المع » (2/ 71 . 

و نس ليح ارات رھ اد : «والیین هو النص ؟ كما فى : شرح ابن الفرکاح ۲ صس 203 ۰ 
و «الاغجم الزاهرات ١‏ ص 170 . 

(2) عرفه الشیرازی وا حرجای بنحو هذا التعریف ‏ وقال الجوينى فى «البرهان » : اختلفت فيه عبارات 
. الااصحاب » فقال بعضهم : هو لفظ مفید لا يتطرق إليه تأويل ٠‏ وقال بعض التأخرين : «هو لفظ 
مفيد استوى ظاهره وباطنه » › وقال الباجى 000000 هو الذدی 
لا يحتمل التأويل » وقال أبو الخطاب : هو ما كان صریجا فيما ورد فيه . 
انظر : «اللمع ؛ ص 143 ۰ ۶ شرح اللّمع» (147/1) ۰ «البرهان» (277/1) » «معجم 
التعريفات » للجرجان ص 3 .۰ كا الفصول » (1/ 48) ۰ «المستصفى » (1/ 384) . 

(3).قوله : وقيل : ما تأويله ننزيله : اعترض عليه ابن الفركاح والرمل : بأن فيه تمر ٠‏ فإى التأويل تفعيل 
من آل إلى كذا أى صار إليه ؛ ولا يستعمل ذلك إلا فى لفظ بجتاج استنباط دلالته إلى نظر وتكلف » = 
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e‏ محر مر تی م 


نمجرد نزوله ولا سناع رن تأویله کر « قري تك رک( ابر : 450] فانه 
يفهم معناه بمجرد نزوله ولا یتوقف فهمه على تأویله . 

١‏ وَهُوَ؛ أى النص « مُشْتَق من مِنَصّةِ المَرُوس وَهُوَ الکزیی» الذی 
تجلس علیه لتظهر للناظرین ا ۱ 

وق توله : : درز 2 من ِئضّةٍ المَرُوس » مساعة 5( ؛ لان الصدر 
لا يشتق من غره على على الصحیح » بل يشتق ق غبره منه » فالنصة مشتقة من 
التص » فالنص لغة الرفع » فإذا ظهرت دلالة اللفظ على معناه كان ذلك فى 
معنى رفعه على غيره » فقوله : « مُشْتَنْ مِنْ مِتَصة الَرُوس » لم يرد به الاشتقاق 
الاصطلاحى . وإنما أراد اشتراكهما فى الادة . 





ویسوں وت سے بد ی وت 
ا > فيشمل القرآن الکریم وغيره . 

انظر : «شرح ابن الفركاح ؛ ص 204 ۰ 205 ۰ «غاية ال أمول » للرمل ص 231 ۰ ١‏ حاشية السوسى 
على قرة العين» ص 111 . 

(1) قوله : لتظهر للناظرين : أى ترفع لتظهر ؛ لان النص ف اللغة الرفع » تقو : نصصت الحديث إذا 
رفعته إلى صاحبه » ونص كل شىء منتهاه » فإذا ظهرت دلالة ا لا يتطرق إليه 
احتمال ء كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها » فسمّى نصا » والنص عند الفقهاء يطلق بمعنی ما دل عل 
ا حکم من كتاب أو سُنة » كيف كانت دلالته نضًا كان أو ظاهرًا أو مورلا » وهكذا استعمال أهل 
الخلاف أيضًا . وأهل الأصول يقولون : النص ما لا يحتمل الصرف عما دل عليه بوجه » وهذا هو 
الذى ذكره هنا . انظر : « شرح ابن الفركاح » ص 4 . 

(2) الاشتقاق : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيبًا ومخایرتبما فى الصيغة ٠‏ وقال بعضهم : رد 
لفظ إلى آخر لموافقته له فى حروفه الأصلية ومناسبته له فى المعنى . انظر : « التعریغات ‏ للجرجانى ص 26 . 

(3) أبدى ابن الفركاح والماردينى والرمل نحو هذا الاعتراض الذى آشار إليه الشارح ومفاده أن المنصة اسم 
آلة ء وأسماء الآلة مشتقة من المصدر لا أن المصدر مشتق منها : ورد بعضهم : بأن المراد ملاحظة معن 
الارتفاع والظهور ولیس المراد بالاشتقاق الاشتقاق الصرفى الذى هو الاتفاق بين الكلمتين لفظًا 
ومع ؛ لاه لا يكون إلا من المصدر عند البصربين ومن الفعل عند الكوفيين ؛ والمتصة لیس واحدًا 
منهما ء بل هو اسم مكان . 
انظر : « شرح ابن الفركاح ٤‏ ص 205 ۰ «الانجم الزاهرات » ص 171 ۰ « غاية الأمول » ص 233 ۰ 
« الشرح الکبیر » للعبادی (2/ 213) ء « حاشية ية التفحات على الورقات » للخطیب ص 94 ۰ «الشرح 
الصغير على الورقات » للعبادی ص 119 . 
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8 نوس 5 ۱ ٦ی‏ )0 8 
والنص عند الفقهاء يطلق على معنى آخر” '' وهو ما دل على حكم شرعى 
من کتاب أو سُنة سواء کانت دلالته نصا أو ظاهرا ۰ 


تعریف الظاهر والوول 
« والظاهر : ما اختَمل آمرین أَحَدُمُمًا آظهر ین الآخر » (2) + کالاسد فى 
نحو : رأیت الیوم أسدًا > فانه ظاهر فى ا حیوان الفترس ؛ لانه العیی الحقیقی › 
ومحتمل للرجل الشجاع . 
والظاهر فى الحقيقة هو الاحتمال الراجح ؛ فان حمل اللفظ على الاحتمال 
المرجوح سمى اللفظ مؤولا”” ٠‏ وإنما یژول بالدلیل » كما قال : « وَيُؤَوّلُ 





(1) قال الرملى : وللنص اصطلاحات : 
آحدها : ما لا جتمل التأویل » وهو ما ذکره الصنف . 
ثانيها : ما احتمله احتمالا مرجوخا فهو حینثلٍ بمعنى الظاهر . 
ثالئها : ما دل على معنی كيف كان . 
رابعها : الدليل من الكتاب والثنة » سواءٌ أكان ظاهرًا أم نضًا بالمعنى الأول . قال ابن دقيق العيد : 
وهو اصطلاح كثير من متأخرى الخلافيين › وقال بعضهم : إنه اصطلاح الفقهاء . 
خامسها : يطلق النص فى كتب الفروع بإزاء القول المُخْرّج أو الوجه الضعيف ٠‏ فيراد به قول صاحب 

- الذهب سواءٌ أكان نصا لا احتمال فيه أم ظاهرًا . انظر : «غاية الأمول» ص ۰232 233 . 

(2) عرف امام الحرمين الظاهر فى «البرهان » فقال : قال القاضی : هو لفظة معقولة المعنى ها حقيقة 
ومجاز » فان أجريت على حقیقتها كانت ظاهرً! » وإذا عدلت إلى جهة ا جاز كانت موولة . . ثم نقل عن 
أبى إسحاق قوله : الظاهر : لفظ معقول ؛ يبتدر إلى فهم البصير بجهة الفهم منه معنی . وقال الشيرازى : 
ما احتمل أمرين › وهو فى أحدهما أظهر من الآخر . وقال السرخسى : هو ما يعرف المراد منه بنفس 
السماع من غير تأمل ؛ وقیل غير ذلك . انظر : « البرهان»(1/ 279 0 «شرح اللمع *(2/ ۰147 
التقریر والتحبير ٠‏ (1/ 207 ۰ «تیسیر التحرير» (1/ 156) ۰ «أصول السرخسی» (1/ 163) » 
١‏ التمهيد » للکلوذانی (1/ 8) ۰ ١‏ البحر ا حیط » (3/ 436) ۰ ١‏ الوجیز » للکراماستی ص 17 . 

)3( الؤول : اسم مفعول من أوّل الشی» إذا فسره ٠‏ ویستعمل التأویل بمعنی الرجوع ۰ تقول : آل الامر إلى 
٠‏ كذا أى رجع إليه ء وقال الراغب : التأویل رد الشىء إلى الغایة المرادة منه قولا كان أو فعلا » وقال 
بعضهم : التأويل : نقل الكلام عن موضعه إلى ما يحتاج فى إثباته إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ء 

" وقال الآخر : التفسير كشف الراد عن اللفظ المُشْكل ہ والتأويل : رد أحد المُختملین إلى ما يطابق 
الظاهر . انظر : 7ناج العروس ‏ (28/ 33) ۰ « تار الصحاح » ص 3ء ١‏ اللسان » (11/ 33) » 
(البحر اغحیط » (3/ 437) . 
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لاجر بالڈلیل » > أى يحمل على الاحتمال الرجوح « وَيُسَمَى » حینئذ 
١‏ الظاهرٌ باثّلیل » أى كما یسمی موولا © كما فى قوله تعال : 9 وراه بیکھا 
ان € [ الذاريات : 7 فان ظاهره جمع يد ۰ وهو محال فى حق الله تعالى ؛ 
فمف عنه إلى معن القوة 5 بالدليل العقلى القاطع . 


57 الأفعال 


هذه ترجمة » والراد بها بيان حكم أفعال الرسول ية وضذا قال المصنف : 


١‏ فِعل صَاحبٍ الشْرِيمَةٍ ی يعنى النى ا « یَخلر : ما آن يَكُونَ عَلَى 
وجه المُرْبَة وّالطامة أو غُیر ذَلِك» 3 والقربة والطاعة بمعنى واحد 1 


۱ (1) التأويل اصطلاحًا : قال الجوينى : رد الظاهر إلى ما إليه مآله فى دعوى المؤول » وقال البعلى : هو صرف 
اللفظ عن ظاهره لدلیل يصير الرجوح به راجخا ‏ وعرفه الباجی بان : صرف الکلام عن ظاهره إلى 
وجه يحتمله » وعل موہ مشی الزرکشی ۰ حمل الظاهر على ا حتمل الرجوح 
انظر : ١‏ الختصر فى أصول الفقه» ص ۰131 «إحكام الل 0 > «البحر الحيط » 
(3/ 437) » « شرح الكوكب المنير» (3/ 460) ۰ «رشاد الفحول » (2/ 512) ۰ ا مامم لاصول 
نہد ليق كا نے مھر اہ رودص و ار * (3/ 308( . 

(2) اتفق الفسرون من الصحابة ومن بعدھم من التابعين وهو قول أهل اللغة أن اليد هنا بمعنى القوة » 
وهو مروى عن ابن عباس رضی الله عنهما ومجاهد وقتادة والثررى وغير واحد . قال العلامة 
الشنقيطى : فوله  :‏ تا یر © ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم ؛ لان قوله بأيد لیس 
جم ید . وإنما الأيد القوة . قال وقد ذكره الإمام الباقلان [ إمام الأشعرية فى زمانه ] فى معرض إثباته 
لصفة اليد : أن اليد فى اللغة قد تكون بمعیی النعمة والقدرةء» كما يقال : ١لى‏ عند فلان يد بيضاء » 
یراد به نعمة » وكما يقال : ١‏ هذا المكان فى يد فلان » یراد أنه تحت قدرته وق ملكه ۰ وكما قال تعالى : 
۱ لقا لَهُم یا میت یت مما € [یس : 71 ] يريد عملنا بقدرتنا » أما قول المعتزلة : فکذلك 
قوله : « عَلَفت بیدی € یعنی : بقدرق أو نعمتی . فیقال لهم : (والکلام للباقلاتی ) : هذا باطل ؛ 
لان قوله 9 بیدی € یقتضی إثبات يدين ما صفة له ۰ فلو كان الراد ما القدرة » لوجب أن یکون له 
قدرتان وأنتم لا تزعمون أن للباری سبحانه قدرة واحدة فکیف يجوز أن تثبتوا له قدرتين ۰ وقد أجمع 
السلمون من مثبق الصفات والنافین ھا على أنه لا يجوز أن یکون لله قدرتان فبطل ما قلتم . 
انظر تفصیل القام فى : «أضواء البیان » للشنقیطی (7/ 442) ء «الدر النشور » (7/ 623) ۰ ١‏ تفسیر 
مو شا دم سو وی ٤‏ للقاضی أ بكر الباقلان ص 296 ۰ 
7 . 
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فإن كان على وجه القربة والطاعة ۱ فان دل ليل عَلَى الاختصاص به 
يُحْمَلَ عَلّى الالختِصَاص» كالوصال”2 فى الصوم» فإن الصحابة لما أرادوا 
الوصال نباهم صل الله عليه وسلم وقال : ال تفق عليه 237 . 


دون لَمْ لبیل » عل الا حاص کالتهجد . ل يخ به لا 
الله تعالی يَقُولُ : « لد کان في رَسُولو ال أسْوَةٌ حَسََ © 7 الاحزاب : 21]» 
أى قدوة صالحة » والاب : (4) کس اهمزة وضمها لغتان قرئ ہما فى 
فا ابت ومع مت اھ ای وس ی سا 
مثل قوله تعالى : 9 لد کان فی برس ولخويو ايت ك سین € 1 یوسف : 7] . 


وإذا لم بختص ذلك الفعل به صلى الله عليه وسلم فيعم الأمة جميعها . 


بط و ی رم + وان يعلم 
حكمه « فَيِحْمَل عَلَى الؤّجُوب ° مِيْدَ بَعْضٍ آضخابتا ؛ فى حقه صلى الله عليه 


(1) الوصال : هو أن يصل صوم النهار بإمساك الليل مع صوم اليوم الذى بعده من غير أن يطعم شیا . 
انظر : «الصباح المنير ۷ (2/ 662) ۰ « تحرير ألفاظ التنبیه ٠‏ ص 126 ۰ «اللسان» (11/ 726) . 

(2) لست کهیتتکم : استدل به جمهور أهل العلم على تحريم الوصال ؛ واسثتل بمجموع هذه الأحاديث 
على أن الوصال من خصائصہ يك وعل أن غيره ممنوع منه ‏ قال ابن حجر وغيره : واختلفوا فی الئع _ 
المذكور فقيل : على سبيل التحريم » وقيل : على سبيل الكراهة . وقيل : يحرم على من شی عليه » 
ويبَاح لمن لم يشق عليه » وقد روى عن عبد الله ؛ بن الزبیر أنه كان يواصل خسة عشر یومّا » وذهب 

سی الھک مگ اعت أي سعد ادن ومن ای : عبد الرحمن بن أبى نعم » وعامر بن 

دا ابن الزير موق ع اين سرع تی زسم ا ال ےا و ا 
واسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر ء وهو بمنزلة عشائه 
1 أنه يؤخره لآخر الليل . انظر : «فتح البارى » (4/ 204) ۰ «الاستذکار» (3/ 335 > 36 
«التمهيد» لابن عبد البر (14/ 361) . 

(3) متفق عليه : رواه البخاری (1822) ۰ ومسلم (1102) عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 

(4) الأسوة : قال الرمل : معن أسوة : أى خصلة حسنة من حا ن یبا هوق ق قدو؛ 
يحسّنٌ التأشی به ‏ نزن عَلِمثْ صفته [أى فعله ] من من وجوب أو ندب أو إباحة نأمته مثله عل 
الاصح . انظر : «غاية الأمول ٤‏ ص 240 . 

(5) وهو الذی ذهب إليه ابن سریج ء وابن خبران » وابن أ هريرة » والطبرى وأكثر الشافعية » وجعله 
السمعانی ظاهر مذهب الشافعی ۰ واختاره أبوالحسن بن القطان ونصر أدلته » واختاره الباقلانی = 
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وسلم وف حقنا ؛ لأنه الأحوط ويه قال مالك طبه واکثر أصحابه ۰ 
دومن آضحابتا من قَالَ بُِحْمَل عَلَى الئذب »27 لأنه المتحقق . 
« وَمِنْهُمْ مَنْ قال يُتَوَقُفٌ عَنْهُ »2 لتعارض الأدلة فى ذلك . 


« فإنْ كانّ؛ فعل صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم دعلی وجه عبر 
الرْيَةٍ وَالطاعة ؛ كالقيام والقعود والاکل والشرب والنوم دفیخمّل عَلَى 
الإباحة ‏ فی خقه وَحَقَّنَاه وهذا فى أصل الفعل ۰ وأما فى صفة الفعل فقال 
بعض المالكية : يحمل على الندب ‏ ء ويؤيده ما ورد عن كثير من السلف من 
الافتداء به فى ذلك . 


< وابن خويز منداد والقاضى عبد الوهاب من المالكية » والباجى ء وقال القرائی : وهو الذى نقله أ مة 
المالكية فى كتبهم الأصولية والفروعية وفروع المذهب مبنية عليه > وهو مذهب أحمد وأكثر أصحابه . 
انظر : « شرح تنقيح الفصول » ص 288 ۰ 289 ۰ «البحر ا حیط » (4/ 182 ء 183) » «أحكام 
الأمدى » (1/ 229) » «آصول السرخسی » (2/ 87) ۰ «المستصفى» (2/ 214 ۰ 215) ۰ «شرج 
الکوکب ٤‏ (2/ 187) › « إحكام الفصول» (1/ 244) 3 ہ١‏ فواتح الرهوت » (2/ 1 .۰ د السودة » 
(1/ 134 . « البرهان ‏ (322/1) » ١‏ تشنیف السامع » (1/ 1 «آحکام این e‏ 1ء 
«احصول»(۱/ 3/ 345 -  )347‏ « النبذ فى آصول الفقه ؛ لابن حزم ص 44 ۰ « بذل النظر فى الاصول » 
للأسمندى ص ۰505 ١‏ ميزان الأصول » للسمرقندی ص 457 - ۰460 ١‏ الا جم الزاهرات ١ص‏ 475 - 
7 «غاية الأمول » ص 242 - 245 . 
(1) وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعی کالقفال الکبیر » وعزاه الاوردی والرویان إلى جهرر الشافعية › 
وعزاه الباجی إلى ابن النتاب من المالكية > وهو رواية عن أحمد. وعزاه الجوينى والرازی إلى 
الشافعی . قال الآمدی : وهو اختيار إمام الحرمين وابن احاجب وابن حزم وجاعة من الحنابلة . 
انظر : «الصادر السابقة » . 
(2) واختاره الصيرف والغزای والرازی ؛ ونقله ابن السمعانی عن آکثر الاشعرية » وصححه ابن فوّرك ‏ 
وصححه آبو الحظاب من الحنابلة ٠‏ وعزاه الباجی إلى الباقلان . 
ول المسألة قول آخر : أنها للاباحة » وعزاه ابن عبد الشکور إلى جمهور الحنفية وصححه » واختاره 
|2 السرخسی : انظر : «الصادر السابقة» . 
(3) وهو الذی نص عليه الباجی وعزاه الفتوحی إلى الجمهور فقال : قطع به الأكثر ول يكوا فيه خلافا ؛ 
لان ذلك لم يقصد به التشریع ولم نتعبد به . . لکن لو تأمی به مُتاس فلا پاس . 
انظر : «إحكام الفصول ٩‏ (233/1) ۰ شرح الکوکب » (1/ 178 ۰ 179) ۰ «غاية الوصول » 
للانصاری ص 92 ۰ ١أحكام‏ الامدی» 0 7 228) . 
)4( فل قاي وقد ذعب بعضی امتعانا إل ال يدق مق اا ی راز ا > 
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وقال بعضهم : يحمل على الإباحة أيضًا . 

وعُلِم مما ذكره المُصيّف انحصار أفعاله صلى الله عليه وسلم فى الوجوب 
والندب والإباحة » فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم حرم ؛ لأنه معصوم › 
ولا مكروه ولا خلاف الْأوْلّى لِقلة وقوع ذلك من المتقى من آمته » فكيف منه 
صلى الله عله وسلم ! ۱ 


باب الإقرار 


« وَإِقْرَارُ اجب الشّرِيعَةٍ » صل الله عليه وسلم « عَلّی القَوْلٍ الصَّادِرٍ من 
آخد» بحض ته هو آی ذلك القول « قَوّل صاجب الشريعَة » ء أى 
كقوله . 

كإقراره صل الله عليه وسلم آبا بكر الصدیق صب قوله » إعطاء سلب" 
القتيل لقاتله "۶ متفق عليه . 
۱ « وَإِفْرَارُهُ؛ أى صاحب الشريعة « عَلَّى الفِغل» الصادر من أحد بحضرته 
« كفِعْلِهِ؛ ی صاحب الشريعة . 


= والابتداء فى التَّنقّل باليمين وغير ذلك . وهذا غير صحیح ؛ لان الندب إنما حصل فى صفة الفعل » 
لا فى نفس الفعل ؛ لأنه ليس بمندوب إلى الأكل » فإذا أكل كان مأمورًا بإيقاعه على هذا الوجه . 
انظر : «إحكام الفصول » (1/ 223) مع المصادر السابقة . 

(1) السَلَب : نزع الثیء من الغير قهرًا » واصطلاحًا : هو ما يؤخذ من ا حارب من ملبوس وغيره من آلة 
الحرب عند جمهور العلماء » وعند أحمد : لا يدخل فيه الابة » وعند الشافعى : يختص ذلك بأداة 
الحرب : وإنما سُمّی سلبّا لأن قاتله يسلبه فهو مسلوب . 
انظر : «فتح البارى؛ (6/ 247) » «شرح مسلم» (139/9) ۰ «عون العبود» (275/7) ۰ 
«المصباح ا میر ۷ (1/ 284) ء «التعاریف » ص 411 ۰ «الزاهر» ص 283 . 

. (2) يشير إلى حديث أ قتادة أن النبی ب قال عام حنين : « من قتل قتبلا له عليه بَيْنَة فله لب" وكان 

آبو قتادة قد قتل رجلا من المشركين فى تلك الغزوة فقام فقال : من يشهد لى . فقال رجل من المسلمين : 

صدق يا رسول الله » وسلبه عندى فاژضه عنى . فقال ابو بكر الصديق دنه : لاها الله دا لا يعمّد إلى 

اسد من أُسْد الله يقاتل عن الله ورسوله ب يعطيك سلبه . فقال النبى يل : صَدَّقّ . فأعطاه ذلك 

السلب . رواه البخاری (2973) ۰ ومسلم (1751) . ۱ 
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كإقراره صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب ( » متفق 
عليه ۰ وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم معضوم عن أن يقر على منكر . 
١‏ وَمَا فمل فی وَفْتِِ أى زمنه صل الله عليه وسلم « فی عير مَجْلِسِهٍ 
وَعَلِمْ به ولم ینکر؛ فکمه حُکُمْ ما یل فی مَجْلِسِهِ» . 
۱ کعلمه صلى الله عليه وسلم جلف أب بكر الصدیق ظ4 إنه لا يأكل الطعام 
فى وقت غيظه ؛ ثم أكل لما رأى ذلك خيرًا ^ ۰ كما يؤخذ من حديث مسلم فى 


الأطعمة . 


5 رو مه 2 ef‏ فا ا و » و كي گس ؟كھ 
« وَأمَا اّنح فْمَعْتاهُ لَه الارالة » يقال : نَسَحْتِ الم ال إا أَرلَن 
ورفعلثه بانبساط ضوئها . 


والإزالة والرفع بمعنی واحد : 





() الضب : حيوان من جنس الزواحف غليظ الجسم ؛ خشنه له ذنب عريض » يكثر تواجده فى الصحارى 
العربية . انظر : ١‏ حياة الحيوان» للجاحظ (6/ 42) » «فتح البارى » (9/ 580) طبع السلفية 
«المعجم الوسيط » (552/1) . 

(2) يشير إلى حديث ابن عباس رضى الله عنهما عن خالد بن الوليد © : أنه دحل مع رسول اللہ يه بيت 
ميمونة فأق بضب منوذ [ مشوى ] فأهوى رسول الله ي بيده فقال بعض النسوة : آخبروا رسول الله 
كد بما يريد أن يأكل فقالوا : هو ضب يا رسول الله فرفع يده ۰ فقلت : أحرامٌ هو يا رسول الله ؟ 
فقال : لا ولكن لم يكن بارض قومی فأجدن أعافه . قال خالد : فاجتررته فأكلته ورسول الله پچ 
ینظر . رواه البخاری (5217) ۰ ومسلم (1946) » وأبو داود (3794) . 

(3) جاء ذلك فى حديث طویل مفاده : أن رسول الله پل حت الصحابة على اطعام أهل الصفة وکانوا 
ناسا فقراء فقال : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة » فجاء أبو بكر 4# بثلاثة نفر زانطلی 
النبى كَل بعشرة ٠‏ ثم إن أبا بكر 4 تعشی عند رسول الله َو وصل العشاء ورجم ثم جاء إلى بيته 
بعدما أمضى من الليل ما شاء الله » فقالت له امرأئه : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال أبو بكر د : أو 
ما عشيتهم ؛ قالت : أبوا حتی تجىء قد عَرَضُوا عليهم فأبوا فغضب أبو بكر 4# وقال : كلواء 
وقال : والله لا أطعمه أبدًا ۰ رواہ البخاری (3388) . ومسلم (2057) عن عبد الرحمن بن 
ی بكر رضی الله عنهما . ۱ 
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د وقیل : مَعْنَاهُ ال ء > من قولهم : تنخث تا فی هذا الكتاب أى 
له » . ۱ 
وفی الاستدلال بهذا على أن النسخ بمعنی النقل نظر » فان نسخ الکتاب 
ليس هو نقلا لا فى الاصل فی الحقيقة » وإنما هو إيجاد مثل ما كان فى الاصل فى 
مکان آخر › فتأمله . 
ولیس هذا باختلاف قول » وانما هو بيان لما يطلق عليه النسخ فى اللغة » 
فذكر أنه يطلق على معنيين : على الازالة » وعلى النقل ۰ وذكر بعضهم أنه يطلق 
على معنى ثالث وهو : التغيير » كما فى قوضم : نسخت الریح آثار الديار , 
أى غيرتها » والظاهر أنه يرجع إلى المعنى الأول وهو الإزالة فإنها أعم”" . 
سی سوہ ہے و ذکرها وو رت 
فيهما ٠‏ فیکون مشتركا ‏ بينهما ۰ وقيل : إنه حقيقة فى الإزالة ما فى 
وذكر بعضهم قولا ثالنًا : إنه حقيقة فى النقل مجاز فى الإزالة ‏ ۰ وهو 
بعبیل . ۱ 


« وَحَدَهُ؛ أى معناه الاصطلاحی الشرعى”© : « هُوَ الخطات الال 


(1) انظر المعنى اللغوى للنسخ فى : ١‏ العين» (4/ 201) » اريت ص 697 ء «الحدود الأنيقة » 
للانصاری ص 80 ۰ «اللسان » (3/ 61) . ۱ 

(2) وإلى هذا ذهب جع من العلماء منهم القاضی عبد الوهاب الالکی والغزالی والباقلان . 
انظر : «العتمد » للبصری (364/1) ۰ «اتحصول » (419/3/1) ۰ «فواتح الرهوت » (53/2) » 
«أحكام الامدی» (112/3) ۰ «شرح ابن الفرکاح » ص 213 ۰ «نباية السول » (2/ 227) » 
« أصول الجصاص ۰ (1/ 353) » مع الصادر السابقة » « الشرح آلكبير » للعبادی (2/ 248 - 251) . 

)3( رال هذا ذهب الرازی وأبو الحسين البصری . 

(4) وإلى هذا ذهب القفال الشاشى ؛ والخلاف فى هذه المسألة لفظی لا معنوى والذى بهم الاصول هو 
النسخ اصيطلاحًا كما قرره الأمدى وغيره . 

"(5) عرفه الجوينى النسخ فى ٠‏ البرهان» (2/ 842) فقال : أقرب عبارة منقولة عن الفقهاء أن النسخ : هو 
اللفظ الدّال عل انتهاء أمد الحكم الشرعى مع التأخير عن مورده . = 
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عَلَى رمع لخکم الثابتِ بالخطاب ب اقم عَلَى وجه لو لا » 0 أى لولا 
الخطاب الثان » « لکن الحكم « ٹابتا » مع 8 3 أى اخطاب الثانی 
(عنه ۷ أى ا خطاب المتقدم . 


وهذا الذى ذکره - رحمه الله - حد للناسخ » ولکنه یوما مئه حد النسخ 
وأنة” رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم » بخطاب آخر لولاه لكان ثابتا مع 


تراخیه عنه . 


ونعی ١‏ برَفْع الخکم ؛ رفع تعلقه بفعل الکلف ۰ فقولنا : رفع الخکم» 
جنس یشمل النسخ وغيره كما سيأق بیانه . 


وقولنا : ١‏ الثابت بخطاب » فصل 5 به رفع الحكم الثابت بالبراءة 
الاصلية "۳" ۰ أى عدم التکلیف بشیء » فإنه لیس بنسخ » إذ لو كان نسخًا 
كانت الشريعة كلها نسخًا ء فان الفرائض كلها کالصلاة والزكاة والصوم 
والحج رفع للبراءة الأصلية . 


وقولنا : « بخطاب آخَرَ؟ فصل ثان يخرج به رفع الحكم بالجنون والوت 3 
وقولنا : ١‏ علی وَجْهِ لَوْلآهُ َكَانَ ثابا" فصل ثالث يخرج به ما لو كان 
الخطاب الأول معا بغاية أو معلل بمعنی » وصرح ا خطاب الثانی ببلوغ 


= وقيل فى حذه : هو عبارة عن خطاب الشرع المانع من استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعى سابق ء 
وقیل : هو بیان انتهاء حكم شرعى متراخ . وقيل : هو رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر . 
وقیل : هو إزالة مثل الحكم الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله ية أو فعل منقول عن رسوله مع 
تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابنًا . 
انظر حد التسخ فى : «نرهة ا خاطر؛ (1/ 188) ۰ « تحفة المسؤول» (3/ 366) . «الوصول) 
لابن برهان (1/ ۰7 8) » «الابپاج (2/ 226) ۰ « الستصفی 60۱ «آحکام الآمدی » 
١ ۰ )111 /3(‏ الإشارة» للباجی ص 255 ۰ التنقيحات * ص 201 ۰ « تشنيف السامع (1/ 428) ء 
1 الشرح الکبیر » للعبادی 20 1 . 

(1) البراءة الأصلية : هو أن اللنة فا وزو الشرع بريئة من التکالیف حتی یثبت النص أو الدلیل . 
انظر : « النفحات على الورقات » للخطیب ص 106 ۰ « الشرح الصغير ١‏ للعبادی ص 135 ۰ « الشرح 
الكبير " له (2/ 266 ۰ 267) ۰ « قواعد الاصول » للبفدادی ص 91 ۰ ١‏ أعلام ا موقعین ٩‏ (1/ 378) . 
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الغاية أو زوال العیی فان ذلك لا يكون نسحًا له ؛ لأنه لولم يرد الخطاب الثان 
الدال على ذلك ۸ يكن الحكم ثابتا لبلوغ الغاية وزوال العلة . 

مثال ذلك : قوله تعالى : « ایا ال مرا ا فد لصو ين بز 
الجمعَة فاسعوا إل زر اه ودروا وأ بیع 6 1 الجمعة : ۲۲9 ضرم الع نا 
بانقضاء الحمعة ‏ ۰ فلا يقال : إن قوله تعالى : إا فضیت الصاوة انت وا 
فی الْأَرَضٍ وابتثوا من فصل اق 4 1الجمعة : 10] ناس للأول » بل هو مبین لغاية 
التحریم : 

وکذا قوله تعالى : « وحم علیگ صَيَدُ ال ما دمثر را € 1 امائدة : 96] ناد 
يقال : إنه منسوخ بقوله ۳3 ۹ ام # 1 المائدة: 2 ] + لأن 
التحریم e‏ ۱ 

وقولنا : مع تر تَرَاخِيهِ » فصل رابع يخرج به ما كان متصلا بالخطاب من 
صفة أو شرط أو استثناء » فان ذلك تخصیص كما تقدم › ول لاف تھا 


أنواع النسخ 
« وَيَجُورٌ نسح الرنم وَبَمَاءُ الخکم» أى يجوز نسح رسم الآية فى 
و > نحو : آية 
الرجم وهی : ( الشیخ والشيخة إذا زنيا فارجمهوهما ألبتة ) » قال عمر ظيه : 
إياكم أن تبلكوا عن آية الرجم » وذكرها ء ثم قال : فإنا قد قرأناها © ۰ رواه 
مالك فى (الموطأ ) ٠‏ قال مالك : الشيخ والشيخة [ : یعنی : ] الثيب والثيبة 


(1) مُْيَا بانقضاء الجمعة : قال الخطيب بمعنی أنه جعله - أن ترك البيع - مشروظا بالنداء للجمعة » مما 
يدل على أنه لأجلها » وما يمكن أن يُخشى من فواتها بسبه » وذلك يقتضى أن محله ما دامت الجمعة 
دون ما بعدها » وإذا كان مُغْيا بذلك فلا تكون الحرمة بعد انقضائها . 
انظر : 1 حاشية النفحات على شرح الورقات » للخطيب ص 107 . 

(2) رواه البخارى (6441) ۰ ومسلم (1691) ۰ وأبو داود  )4418(‏ والترمذى (1431) ۰ وأحد (۱/ 40) 
ومالك فى «الموطأ » (2/ 824) . ۱ 
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ورواها غير مالك بلفظ”' ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نکالا من 
الله والله عزیز حكيم )27 ۰ وأصل الحديث متفق عليه من غير ذكر لفظها © . 
والراد بالئيب امار وضده البكر » والله أعلم . 
2 و جوز و سور وبا ہو عر 4 ور ۰ و 


ر روا 


0 ا ا ا قوله : کے 
ارس بر 0 کی 4ء وهو كثير . 


اوہ جوز« سخ الخکم والرضم ما نحو حديث مسلم : ( کان فيما 
ارا سی سو ور ور ای ثم نسخت 
تلاوة ذلك وبفی حكمه كاية الشيخ والشيخة › قاله الشافعى وغيره 5 


وقال المالكية وغيرهم "۳ : تحرم المصة الواحدة ولا حُجّة فى حديث عائشة 


(1) انظر هذه الروايات فى : « سنن ابن ماجه» (2553) » و«مسند آهد» (183/5) ء والحاكم 
(2/ 450) » و «سند الشافعی ٤‏ ص ۰163 و « سنن الیبهقی الكبرى » (8/ 213) » و «الصغری ٩‏ 
(3/ 293) وصححه الحاكم وأقره الذهبى . 

(2) فى هذا الأثر دليل قاطع عل أن الصحابة رضی الله عنهم قد حفظوا لنا كتاب الله كما نزل على رسوله 
كف فهذه الآية وان كانت منسوخة التلاوة وباقية الحكم : وقد ژال فزض حفظها ومع ذلك لم تصرف 
هم الامة عن حفظ ما نزل مما يتضمن حكمًا چیف تضییعہ » وأن يحتجٌ مُحتجْ فى إسقاطه بأنه ليس 
فى كتاب الله أفاده الإمام الباقلان فى كتابه «الانتضار للقرآن» (1/ 378) . 

(3) قد ذكر القاضی عياض ف *کمال العلم » (5/ 508) : أن ما ذكره عمر 4# من هذه الآية إغا هو 
إخبارٌ على معنی ما كان خُفِظ من القرآن » إذ هذا اللفظ والنظم يبعد عن بلاغة القرآن ونم . 
(4) قال الطبری ۰ ومكى ؛ وأبو حيان : إن هذه الاية ناسخه لقوله تعالى : مَتَدمًا متا إلى الول ¢ 
[ البقرة : 0 ] عند أكثر العلماء 2 وكان ذلك فى أول الجاهلية وصدر الاسلام تمكث المرأة فى بيت 

زوجها ا متوق حولا ينفق عليها من میرالہ » ثم تع ذلك الحول بأربعة أشهر وعشرًا . 
انظر : «تفسير الطبرى » (2/ 579) ۰ «الإيضاح فى اس | القرآن ومنسوخه» لمكى ص ۰153 
«البحر المحيط » لأ حيان (2/ 552) . 

(5) رواه مسلم (1452) ۰ ومالك فى «الوطاً» (61270 ہے ۱ 

(6) وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وهو رواية عن أحمد والثورى والاوزاعی واللیث والطبری إلى أن 
فلیل الرضاع وکثیره يحرم لو مصة واحدة إذا وصلت إلى حلقه وجوفه حرمت عليه وهو قول على ؛ = 
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رضى الله عنها ؛ لأن ظاهره متروك « لأن فيه : فتولى زسول الله ية وهی 
فيما يقرأ من القرآن» ٩۱‏ > وذلك يقتفى وقوع النستچ بع فوته صلى الله 

عليه وسلم ء فلم پثبت کونه قرآنْا "8" > ولا يحتج بأنة خبز واحد ۽ لأن خر 
الواحد [ذا توجه ال ھا توقف عن العمل به » وهذا لما يجىء إلا بالآحاد 
مع أن العادة تقتضی جیئہ متواترًا » كان ذلك ريبة فيه وقادتا ؛ ولانه لا بجتج 
بالقراءة الشاذة على الصحيح لأنها ليست بقرآن وناقلها لم ينقلها على أنها 
حديث ۰ بل على آنها قرآن » وذلك خطأ » والخبر إذا وقع فيه الخطأ لم يحتج به ء 
والله أعلم . 


= وابن مسعود وابن عباس رفى الله عنهم ؛ وسعيد بن المسيب ومجاهد وجمع › وقال أبو ثور وأبو عبيد 
وداود الظاهرى : لا يمرم إلا ثلاث رضعات . 

وذهبت عائشة وابن مسعود وابن ن الزبیر رضی الله عنهم » وعطاء وطاوس وهو قول أحمد ومذهب الشافعی 
إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا مس رضعات متفرقات ۰ ورجحه ابن حزم وابن ن القیم وابن تيمية . 
انظر أدلة هذه الذاهب مفصلة فى : «التمهید » (8/ 267) ۰ «الاستذکار » (6/ 6250 ۰ ١‏ الذخيرة » 
(274/4) ۰ «المغئى»2 (8/ ۰137 138) ۰ «الدونة» (405/5) ۰ ١‏ بدائع الصنائع » (4/ 67 ۰ 
«تبيين الحقائق ٩‏ (2/ 4182 ۰ سن الترمذى » (3/ 455) . ۱ 

(1) جاء أثر عائشة فى رواية الترمذى (3/ 455) بلفظ آخر خلو من هذا الإشكال : قالت عائشة رضی الله عنها : 
أنزل فى القرآن ( عشر رضعات معلومات ) فنسخ من ذلك مس وصار إلى [ مس رضعات معلومات ] 
فتوق رسول اللہ يك والأمر على ذلك ثم روى عن أحمد عقب ذلك : إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة رضی الله 
عنها فى ححس رضعات فهو مذهب قوئ وجبن عليه أن يقول فيه شىء . 

(2). أجاب عن ذلك جمع من العلماء كالبغوى والنووى والسيوطى بما معناه : أن النسخ بخمس رضعات 
تأخر إنزاله جذا حتی أنه پچ توف وبعض الناس يقرأ مس رضعات ویجعلھا قرآنا متلژّا لکونه ل يبلغه 
النسخ لقرب عهده ؛ فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى ؛ لان 
. النسخ لا يتصور بعد رسول اللہ ين ء قالوا روہ اگوی مج و لان الحكم يثبت 
باخبار الأحاد » ويجب العمل به » والقرآن لا يثبت بأخبار الآحاد ۰ فلم تجز كتابته بين الدّفتين . 
انظر : ٥‏ شرح الثنة» للبغوى (5/ 336) » « شرح مسلم 70 28)ء «الديباج على مسلم ؛ 
للسيوطى (4/ 60) . ١‏ تحفة الأحوذى | (259/4) . ` 

(3) قوله : فلم يثبت کونه فرآنا + این شمه وائن الق جواب يع اتک رفس شین رمات بدا ماک 

أن الکلام فیما تل من القرآن أحادًا فى فصلین : أحدهما : کونه من القرآن : والثانی : وجوب العمل 
به ».ولا ریب أنہما حکمان متغایران » فان الأول ( ثبوت القرآنية ) : يوجب انعقاد الصلاة به وتحريم 
مسه على ا حدث وقراءته على ا حنب وغیر ذلك من أحکام القرآن » فإذا انتفت هذه الاحکام لعدم التواتر 
لم يلزم انتفاء العمل به فإنه یکفی فيه الظن ء وقد احنج به کل واحد من الائمة الاربعة فى موضم = 
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۹۰٦ 99‏ فى نسخ استقبال بيت المقدس 


١ ۱‏ وی غیر بل كما فى نسخ قوله تعالى : إا کم © الرسول ما 


بين یدی رو صَد ده قَهَ # [ احادلة : 12] . 


٦١‏ يجوز « لسغ إلى ما ہُو أَغْلَظُ ٢‏ كما فى نسخ التخیر بين صوم 
رمضان والفدية "۳ بالإطعام إلى تعيين الصوم 0 . 


٦وہ‏ يجوز « لسغ إِلَى ما هو أَحَفْ » ۰ كما فى قوله تعالى : إن یک 
نک نموه دود پنیوا اک 4 1 اناد : 65 ] ثم قال تعا لی : ن بك 


= فاحتج به الشافعى وأحمد فى هذه السألة ‏ واحتج به أبو حنيفة فى وجوب التتابع فى صيام الكفارة بقراءة 
ET‏ چوک وین ابوه وا ہہ ل 
أنه الک دس بقراءة أبن . . . قالوا : ويكفى فى هذا قول النى َة لسهلة بنت سهيل : « آرضعی مالم 
e‏ سے م > ونحوه عند أن داود (2061) ] » 
وعائشة أعلم الامة بحكم هذه المسألة هى ونساء النى ل . 

انظر : «مجموع الفتاوی » (34/ 41 ۰ 42) ء «زاد المعاد» (5/ 507) بتصرف . 

(1) البدل : هو الحكم الثانى الناسخ الذی استبّیل به الحكم الأول . انظر : «الشرح الصغير على 
الورقات » للعبادی ص 142 ۰ «حاشية النفحات على الورقات » للخطیب ص 109 . 

(2) ناجیتم : ساررتم ؛ قال ابن عباس رضی الله عنهما : نزلت بسبب أن السلمین کانوا یکثرون السائل 
على رسول اللہ پل حتی شعُوا عليه ؛ فاراد الله عز وجل أن يخفف عنه ۰ فلما نزلت گف كثير من 
الناس عن ذلك . انظر : «الدر النلور » (6/ 185) ؛ « تفسیر القرطی » (17/ 301) ۰ «زاد السیر » 
 )194 /8(‏ «الشرح الصغیر على الورقات » للعبادی ص 142 . 

(3) الفدية : مقدار من الطعام یخرج عن کل يوم › مر ید بات راد لاقي که اه كل رم هن 
رطل وثلث بالبغدادی ۰ ونصف قدح بالصری ) وعن ابن عبامن رضی الله عنهما والثورى : هو نصف 
صاع ؛ وقال بعض الفقهاء : ما كان الفطر يتقوته فى يومه من إفطاره إلى عشائه . 
انظر : «المغنى فى غريب الهذب » لابن باطيش (1/ 323) » شرح الشّنة » للبغوى (4/ 184) ؛ 
(المغنى » لابن قدامة (3/ 141) . 

(4) بشیر إلى نسخ قوله تعالى : ول ابیت ايك وة 16 البقرة : 184] بقوله تعالى : مم كي 
ینک اہر َة 14 البقرة : ET‏ رت سدقت 
وبقاء حكمها فى حق الشیخ والریض الذى لا يرجى شفاؤه ؛ وإليه أشار البغوى والاوردی وأبو حيان 
وغبرهم . انظر : «البجر المحيط » (2/ 188) ۰ «والنکت والعيون» (1/ 238) ۰ ١‏ تفسير الطبرى » 
(3/ 140) ۰ ١تفسير‏ البغوى » (1/ 149) ۰ «التسهیل » لابن جزی (1/ 71) . 
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منم يَأنَدَ ساره یلوا بات 4 [ الانفال: 66] . 

یو لش الکتاب بالكقاب» كما تنڈم فى يق العدة وآيق ق المصابرة . 

« وَنْسْحُ السَنّةٍ بالکتاب ؛ كما فى نسخ استقبال بيت القدس الثابت بالسنة 
الفعلية فی حديث او 2 بقوله تعا لی : + فول وجهلک شطر لْمَسْجِدٍ 

هرا © [البقرة: 144] . 

وئس السَنّةِ بِالسّنّةِ» كما فى حديث مسلم : ذكنث هبتكم عن زیارة 

القبور فژُورُوھا »6 ۰ ومراد المصنف بذلك ماعدا نسخ السّنة المتواترة 
بالآحاد » فانه سیصرح بعدم جوازه » ويأق أن الصحيح جوازه . 

وسكت عن التصريح ببيان حكم نسخ الكتاب بالشنة ؛ لأنَّ كلامه الآق 
یقتضی أنه يجوز بالسّنة التواترة » ولا يجوز بالاحاد . ۱ 

وقد اختلف فى جواز ذلك ووقوعه ‏ وقال فى ١‏ جمع الجوامع ٤‏ « الصحیح 
أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن ۰ أو وت 1 أى سواء كانت متواترة أو 
آحادًا » ثم قال وی أنه م يقع الا بالتواترة » . 

وقال الشارح”* ˆ فى شرحه «لجمع الجوامع» : «وقیل : وقع بالأحاد 
کحدیث الرمذى: وغيرة:+ ۱۱ وصية لوارث 972 ۰ فانه ناسخ لقوله 
تعالى : ہل کیب یکم إا حضر أحدكُه الم إن تر حيرا أَلوْصِيّة لین 


(1) جاء ذلك فى حديث البراء بن عازب َه قال : كان رسول الله هة قد صل نحو بيت المقدس ستة 
عشر أو سبعة عشر شهرًا » رواه البخاری (399) › ومسلم (525) . 

(2) رواه مسلم (977) ۰ والنسائى (2032) ٠‏ وأبوداود (3235) ء والترمذی (1054) عن بريدة 4 . 

(3) لفظ السبکی فى جم الجوامع » : «ویجوز على الصحیح نسخ بعض القرآن تلاوة وحکما أو آحدها 
فقط ۰ ونسخ الفعل قبل التمكن والنسخ بقرآن لقرآن وسنة ٤‏ 5 
انظر : «حاشية العطار على شرح الحل عل جمع ال حوامع » (2/ 111) . 

(4) يعنى الشیخ جلال الدين امحل . انظر كلامه فى : «المصدر السابق» (112/2) . 

(5) صحيح : رواه الترمذى (2870) » وأبو داود (2870) ۰ والنسائی (2643) » وابن ماجه (2713) » 
وأحمد (5/ 267) وصححه جمع من العلماء وله طرق . 
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این © [ البقرة : 180 ] قلنا لا نسلم عدم تؤائر دزن ۶ ونحوه للمجتهدين 
الحاكمين بالنسخ لقريهم من زمان النى ي ؛ انتهى 1 

ويوجد فى بعض نسخ الورقات (2) : وَلا يَجُورُ نسح الکتاب باس » 
ويريد غير التواترة *" ۰ بدليل ما سيأق واختار القول بالمنع » وتقدّم أنه يجوز 
تخصيص الکتاب بالسُنة » فكأنه رأى أن التخصيص أهون من النسخ . 

« ویجوز نشخ المتواتر » من كتاب أو سُنة « بِالمُتَوَائْر منهما . 

« وَنَسحُ الاخاد بالاخاد وَبالمُتَوَائر » ولا جوز نسح المُتَوَائِر؛ کالقرآن 
والسُّنّة المتواترة « بالآحادِ» ؛ لانه دونه فى القوة ۰ وقد تقدُم أن الصحيح 
الجواز ؛ لأ محل النسخ هو الحکم ‏ والدلالة عليه بالتواتر ظنية » فهو 
كالآ حاد » والله أعلم . 





(1) جزم جمع من العلماء كابن رشد وابن حجر والسيوطى والكتانى إلى أن هذا ا متن متواتر » ونقله ابن 
رشد فى «القدمات » عن مالك وهو قول الشافعی فى «الام» > وعلى التسليم بالشهور من مذهب 
الشافعی أن القرآن لا يُنْسَحُ بالمُنّةء إلا أن الحجة فى إجماع العلماء على مقتضاه . 
انظر : ١‏ نظم التناثر » للکتان ص 167 ۰ فتح البارى » (5/ 372) » 9 حاشية اللفحات ) ص ۰112 
۶لاستذکار » (7/ 263 - 265) ۰ «التبصرة» للشيرازى ص 264 - 270 ۰ «اصول السرخی » 

. )69 /2( . 

(2) وهذا ثابت فى نسخة ا خطوطة للورقات للمكتبة الأزهرية » ونسخة شرح ا حلى الخطوطة ‏ وأشار إليها 
العبادى فى « الشرح الکبیر » (2/ 297) . ۱ 

)3( اختلف العلماء فى جواز نسخ القرآن بالسنة التواترة فذهب الجمهور ( كما قال الباجی وابن برهان 
والزركشى وابن الفركاح) إلى جوازه من جهة السمع والعقل جميعًا » وهو مذهب الحنفية والمالكية 
والظاهرية » ورجحه جمع من ائ مة الشافعية منهم الرازی والغزالى وا جوینی ونسبه أبويعلى إلى جمع من 
الأشعرية والعتزلة » وذهب الشافعى وأحمد فى رواية مشهورة عنه ۰ والشيرازى والصيرق والسمعان 
إلى المنع . انظر : «البحر ا حیط » (4/ 109 - 116) ٠‏ « البرهان» (2/ 851) » «إحكام الفصول » 
(1/ 350( > «الوصول» (43/2) ۰ «التبصرة» ص 264 ۰ «آصول السرخی » (2/ 67) » 
«المستصفى » (124/1) ۰ «امحصول ٤7ء‏ «التمهید » للكلوذانى (2/ ١  )369‏ تحفة 
اٹول » (3/ 413) > « التنقیحات » للسهرودی ص 217 ۰ «الرسالة » للشافعی ص ۰106 ۰109 
« تشنيف السامع » (1/ 2 ١‏ شرح الکوکب ٩‏ (3/ 562) » «ابامع لاصول الفقه ٢‏ ص 305 » 
(الشرح الکبیر » للعبادی (2/ 298) > شرح ابن الفرکاح » ص 227 . 


98 


باب التعارضص والترجیح 
١‏ فصل » فى بیان ما یفعل « فى التعارض ؛ ''' بين الادلة . 
مرو ها بر مسرم روه وسه , ھ ره 
وهو تَفَاعْلَ من : عَرَض الشی؛ يَعْرض . كأن كلا من النصين عرض 
للآخر حين خالفه . 
« إذَا تمازض نطقان »> أى نصّان من قول الله سبحانه وتعالى أو من 
قول رسوله پٹ ء أو آحدهما من قول الله تعالى والآخر من قول رسول الله يك 
« قلا یلو نا أن يَكُونًا این أو حاصین از أَحَدُهُمَا عَامًا والاد خاصًا أو 
کل وَاجِدٍ منهما عاما من وجه وَخَاضًا من وجه» . 
« فان انا امین : قان أَمْكَنَ الجَم بَينَهُمَا جمع » ۰ وذلك بأن يحمل 
كل منهما على حال ؛ اد لا عکن الجمع بینهما مع إجراء کل منهما على 
عمومه ؟ لأن ذلك ال لأنه يففى إلى الجمع بين النقيضين » فاطلاق 
الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال . 


(1) التعارض : لغة التمانع على سبيل التقابل » تقول : عرض لى كذا إذا استقبلك ما يمنعك مما قصدته » 
ومنه مى السحاب عارضًا ؛ لأنه بعنع شعاع الشمس وحرارتها من الاتصال بالأرض ۰ ومنه تعارض 
البینات ؛ لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع نفوذها . 
انظر : «اللسان» (7/ 186) ۰ « تهذيب اللغة» (1/ 290) ۰ «التقرير والتحبیر » (3/ 3) . 
أما اصطلاحًا : فهو تقابل دليلين عامين على سبيل الممانعة » وقیل : اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضی 
الآخرء وقيل : تقابل الحجتين ا متساویتین على وجه يوجب کل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى » 
وقيل غير ذلك . 

انظر : « شرح الكوكب الیر » (4/ 605) » ٥‏ التقرير والتحبير» (3/3) ۰ «أصول السرخی » 
(2/ 12) ۰ «المستصفى » (2/ 395) ۰ «البحر ا حیط » (6/ 109) ۰ «|رشاد الفحول» (2/ 778) . 

(2) نطقان : أى قولان ظنیان » بان ينافى گل منهما الآخر کلیّا أو جزئيًا ٠‏ وخرج بقوله «نطقان» : 

الفعلان منه وق فلا یتعارضان كما جزم به الجويى فى «الختصر) و( النهاج » 
انظر : «حاشية الدمیاطی عل شرح ال عل الورقات » ص 94 ۰ طبع دار الفضيلة › «الشرح 
الصغير على الورقات » للعبادی ص 149 ۰ «النفحات على الورقات » للخطیب ص 115 . 
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مثاله حديث مسلم : ١‏ ألا أخبركم بخير الشهداء الذى يأتى بشهادته قبل 
أن يُسألها»” '' ۰ وحديث الصحيحين : « خيركم قرنى ثم الذين يلوم » ثم 
الذين یلونہم ۰ ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن یستشهدوا» 2 ۰ فحمل 
الأول على ما إذا كان مَن له الشهادة غير عالم بها © ۰ والثانى على ما إذا كان 
عالمًا “ ۰ وحمل بعضهم الأول على ما كان فى حق الله ° كالطلاق والعتاق » 
والٹانی على غير ذلك . 
عن العمل ہما « إن لم يُعْلّمِ لایس" ۰ ای إلى أن يظهر مرجم 
لأحدهها : ۱ ۱ ۱ 

مثاله قوله تعالى : « آز مَا مک لحم € [ الومون : ۰1۵ وقوله تعالى : 
لن تَجْمَعُوا بر اکن € [الساء : ۰123 فالاول : يجوز جع الاختین 





ر1 رواه مسلم (1719) ؛ وأبو داود (3596) » والترمذی (2295) » ومالك فى الموطأ » (1401) عن 
زيد بن خالد الجهى طول . 

(2) متفق عليه : رواه البخارى (3450) ۰ ومسلم (2535) » عن عمران بن حصين لہ . 

(3) قوله من له الشهادة غير عام بها : أوضح معناه الخطابى والبغوى ہما ملخصه : أنه بحمل على الرجل 
يعرف حمًا يمهله صاحب القضية » كالأمانة تكون لليتيم لا يعلم بمكانها غیره » والوديعة وضو ذلك ٠‏ 
فيخبر بما يعلمه إذا لم بذع حتى لا تضیع الحقوق » وذكر نحوه النووی وعزاه إلى مالك واصحاب 
الشافعی ‏ وذكره ابن عبد البر من رواية ابن وهب عن مالك , 
انظر : معام السن (4/ ۰623 « شرح السنة » لبغوی (6/ 105) ۰ « شرح مسلم ۱2(۷/ ۰017 شرح 
السيوطى على مسلم ٩‏ (4/ 322) » «الاستذكار ) (7/ 100) > تنوير الحوالك ؟ (1/ 111) ۰ « شرح 
معان الآثار » للطحاوى (4/ 152) ۰ ١‏ التمهید » (17/ 295 - 298) ۰ « مواهب الجليل » (8/ 186) » 
« سبل السلام » (4/ 126) ۰ « نيل الاوطار » (9/ 209) ۰ «المغنى» لابن قدامة (10/ 203) . 

(4) فوله #5 : يشهدون قبل أن يستشهدوا : حمله العلماء على رجل يدّعَى حفًا على آخر » فيشهد به رجل 
قبل أن يستشهده الحاكم بطلب صاحب ان فلا حکم بشهادته ولا يحكم بها الحاكم ۰ وحمله بعضهم 
على شاهد الزور الذى يشهد بما لا أصل له . انظر : ١المصادر‏ السابقة ٩‏ . 

(5) قوله : ما كان فى حق الله : وذلك فى غير حقوق الآدميين ا مختصة بهم فيما تُفْبَلُ فيه شهادة الحسبة 
كالطلاق والوقف. والوصايا والحدود ونحو ذلك ۰ فمن علم شيئًا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى 
القاضی وإعلامه به وأداء الشهادة فيه . انظر : «الصادر السابقة» . 
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بملك الیمین ۲۱ ۰ والثانى : يحرّم ذلك » فتوقف فيهما عثمان 4# لما سئل 
عنهما فقال : أحلتهما آية وحرمتها آية ^ ۰ نم حكم الفقهاء بالتحریم لدليل 
آخر ۰ وهو أن الأصل فى الأبضاع التحريم . 
« فان عْلِمَ التاریخ فَيِنْسَحَ المُتَفُدمْ بالمُنأئر » كما فى آي عدة الوفاة . 
يق المصابرة . 


وا مراد بالتأخر المتأخر فى النزول لا فى التلاوة والله أعلم . 
« وکذا رذا اا٤‏ أى النضّان « غاضْینِ ) ۰ آی فان آمکن اور بط 
جمع كما فى حديث : دآنه صل اللّه علیه وسلم ترقا وغسل رجلیه ۷ وهذ 


(1) يقصد أن قوله تعالى : 9 إلا ل هم آز ما ملكت ام کم عي ملومیت 4 [ المؤمنون : 6 ] يفيد 
عل طلا ورن ل ود يلك الس اک سواء مر و کے أم لا ۰ وآية النساء 
تحرّم.الجمع بين الأختين » والحق أنه لا تعارض ؛ لأن آية النساء خصّصّت عموم آية المؤمنون ؛ 
ورجح أهل العلم التحريم من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الأولى (أية النساء) سيقت لبيان التحريم ۰ والثانية (المؤمنون) : سيقت لمدح 1 
الفروج » والقاعدة أن الکلام إذا سيق لمعنى لا يستدل به فى غيره فلا ایض الأولى . وثانيها : 
الأولى ۸ یُجْمَم عل تخصیصها ED‏ کت 
يقبل لكنه محرم وغير اخصوص آرجح . الٹھا : أن الاصل فى الفروج التحريم حق يُتيقن الحل فتترجح 
الأولى » وهو مذهب الائمة الأربعة وجمهور الصحابة . 
انظر : «الذخيرة» للقرافى (313/4 ۰ 314) ء «تفسیر القرطبى» (5/ 116) مع «أحکام القرآن » 
لابن العربى (233/1) ۰ «أحكام القرآن» للجصاص (74/3) ۰ « أحكام القرآن » لابن الفرس 
(2/ 134) » «المحرر الوجيز ‏ (2/ 33) ) المغنئى» (7/ 95) ۰ «بدائم الصنائم » (2/ 264) . 

(2) بقية أثر عثمان له : نان کت أن فرت رف روم عد عن ا هار - رضى 
الله عنهما ت قا ابن غد ار وقد وری سل کرت ان گل عن ناه ين الت و يلغت إل 
ذلك أحد من فقهاء الأمصار بالحجاز > ولا بالعراق ولا بالشام . . وجماعة الفقهاء متفقون أنه لا يحل 
الجمع بين الأختين بملك اليمين فى الوطء.كما لا يحل ذلك .فى النكاح 
انظر : أثر عثمان وابن عباس رضى الله عنهم فى : ١‏ الموطأ » (2/ 538) » «مسند الشافعی » ص ۰288 
سنن سعيد بن منصور (1/ 397) ۰ مصنف عبد الرزٌاق » (189/7) ۰ «مصنف ابن أبى شيبة » 
(3/ 481 » 483) » «سنن الییهقی ٩‏ (7/ 163 ۰ 164) ء سن الدارقطئى» (3/ 281) ۰ 
«الاستذكار» (5/ 487) ۰ «الخحل) (9/ 522) . 

(3) متفق عليه : رواه البخارى (188) ۰ ومسلم (235) من حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنهما . 
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مشهور فى الصحيحين وغيرهما » وحديث : أنه توضأ ورش الاء على قدميه 

وشا فق الد 4 روا اه 2 والبيهقى وغيرهماء فجمع بينهما 

بان الرش فى حال التجديد لما فى بعض الطرق : إن هذا وضوء من لم 
)3( 

حذث ا 


وقیل : ا مراد بالوضوء فى حديث الغسل الوضوء الشرعی » وفى حديث 
الرش الوضوء اللغوى وهو النظافة . 
وقيل : المراد إنه غسلهما فى النعلين وسمى ذلك رشا مجارًا . 


وان عکن الجمع بينهما وم يعلم التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح 
لأحدهما . 


مثاله : ما جاء أنه - صل الله عليه وسلم - سيل عمّا يحل للرجل من 
امرأته وهی حائض . فقال : ١‏ ما فوق الازار »7 ء رواه آبو داود » وجاء أنه 
قال : «اصنعوا کل شىء إلا التکاح » (۳) أى الوطء ‏ رواه مسلم » ومن جملة 
ذلك الاستمتاع ہما تحت الإزار » فتعارض فيه الحدیثان فرجح بعضهم التحریم 
احتیاظا . وبعضهم ا حل ؛ لانه الاصل فی النکوحة ‏ والاول هو الشهور 


(1) ذکره بمعناه » وأصله عند البیهقی (1/ 74) بلفظ : «ثم آخذ بکفیه الاء فصك بهما على قدمیه وفيها 
النعل بها به ثم على الرجل الاخری مثل ذلك » وقد مله البيهقى على محملین إن صح : أحدها : أنه 
أراد أنه مسح على خفيه ؛ والثانى : أن يكون قد غسلهما فى النعلين واحتج لشذوذ هذه الرواية بأنه قد 
رُوی من أوجه كثيرة عن على 49 أنه غسل رجليه فى الوضوء ء وقال : هذا وضوء رسول الله ل . 
انظر هذه الروايات عند : النساى (1/ 79) » والترمذی (48) . وأحمد (1/ 122 ؛» ۰123 158) ,2 
وابن أبى شيبة (1/ 16) ۰ والدارقطیی (1/ 89) » و شن البيهقى» ۰73/٩(‏ 74ء 288) . 

(2) لم أجده عند السا » وف رواية من «الشّين» (1/ 79) أنه غسل رجليه . 

(3) صحيح : رواه النسائی  )84/1(‏ وأحمد (1/ 153) . وابن خزعة (16) » وابن حبان (1057) 
وصححاہ » والبيهقى (1/ 75) وهو فى المسح على الخفين كما أفاده البيهقى وغيره . 

(4) صحيح : رواه أبوداود (212) والبيهقى (312/1) بسند صحيح عن حكيم بن حزام #9 ۰ ورواء 
أحمد (6/ 72) عن عائشة رضى الله عنها . 

(5) صحیح : رواه مسلم (302) ۰ وآأبو داود (258) » وابن ماجه (644) » وأحمد (3/ 132) عن انس 
رضی الله عنه . 
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عندنا وعند الشافعية » وقال بالثانى : أبو حنيفة '' وجماعة من العلماء 
ووقع فى کلام الشارح بعد ذکر الحديث الثانی : « ومن جملة ذلك الوطء 
فیما فوق الازار فیتعارض فيه الحديثان» » والظاهر أنه سهو » فان ما فوق 
الازار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء . قال النووى ”2 فى « شرح مسلم » : 
بل حکی جاعة كثيرة الاجماع عليه . 
وان علم التاریخ نسخ التقدم بالمتأخر كما تقدم فى حدیث زيارة القبور . 
« ون کان أَخِنْمُمَا اما والاغز خاضا فیس الام بالخاص » ۰ 
ا فیما سَقَتِ السَّمَاءُ العشر » ** وحديثهما « ليس فيما 
ون ها" کی دو ۴ » فیخص الأول بالثانی » سواء ورَدَا معا أو 
تقدم أحدها عل ال خر أو جهل التاریخ . 


(1) ما قاله الشارح فيه نظر ؛ لاان مذهب أ حنيفة کمذهب مالك والشافعی وجهور أهل العلم (کما 
حکاه القاضی عیاض وابن حجر ) القائلین بتحريم الاستمتاع بغیر جاع فیما بين السّرّة والرُكبَة وهو 
المراد بما تحت الإزار » قال ابن حجر وغيره : وهو اخاری على قاعدة المالكية فى باب سد الذرائع » 
ومذهب أحمد ومحمد بن الحسن ( صاحب أب حنيفة ) وجاعة منهم الثوری والنخعی وداود الظاهری 
ومسروق وبعض أصحاب الشافعى أنه یتنب موضع الدم وهو مروى عن جماعة من السلف كابن 
عباس وعائشة وأم سورے سیر مہو دہ ا ويا 
النووی : هو الارجح دلیلا لحديث اتی وفصل بعض الشافعية فقال : إن كان يضبط نفسه عند 
الباشرة عن الفرج ويثق منها باجتنابه جاز ولا فلا واستحسنه النووی . 
انظر تفصیل السألة وأدلتها فى : «الاستذکار » (1/ 320) » «التمهید » (170/3) ۰ « |کمال العلم » 
لعیاض (1/ 124) » «حکام الاحکام » لابن دقيق (1/ 127) » «الاوسط » لابن النذر (2/ ۰206 
« البحر الرائق »(1/ ۰207 208) » شرح مسلم (3/ 205) ۰ « إرشاد السالك ؛ لابن عسکر ص 30 طبع 
دار الفضيلة بتحقیق مقیده » « الثمر الدان ؛ للآبى ص 98 ۰ طبع دار الفضيلة بتحقیق مقيده عفا الله عنه . 

(2) بی بن شرف بن مری النووی » الشافعی الإمام الفقیه احدث . شيخ الاسلام ا توفی سنة 676 ه . 
انظر : «تذکرة الحفّاظ » (4/ 1470) ۰ «طبقات السبکی ۲ (8/ 395) . 

(3) لفظ النووى : القسم الثان : الباشرة فیما فوق السرة وتحت الركبة بالذّكر أو المَبْلة أو العانقة أو 
اللمس أو غير ذلك ؛ وهو حلال باتفاق العلماء ‏ وقد نقل الاسفرایینی وجماعة كثيرة الاجاع على هذا . 
انظر : « شرح مسلم » للنووی (3/ 205) ۰ مع ١‏ |کمال العلم » لعیاض (124/2) . 

(4) رواه البخاری (1412) عن ابن عمر رضی الله عنهما » ومسلم (981) بنحوه عن جابر َيه . 

(5) رواه البخاری (1378) » ومسلم (979) عن أ سعيد طا 
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د وان گان أحََهُمَا ماما ین وَجْو وَحَاضًا من وجه بط عُمُومُ كل 
وَاحدِ بنهما بخُصّوصٍ الاغر» إن أمكن ذلك » والا احتیج إلى الترجيح . 


مثال ما يمكن فيه التخصيص : حديث أبى داود وغيره : «إذا بلغ الماء 
قلتين "۲ فإنه لا ینجس »76 ۰ مع حديث ابن ماجه وغيره «الماء لا ينجسه 
نالعا فلي عل رع | ری له ۴ . فالأول خاص ف القلتين › 
۱ عام فى المتغير وغيره » والثانى خاص بالمتغير ؛ عام فى القلتين وما دونہما . 

فیخص عموم الأول بخصوص الثانی ۰ فیحکم بأن ماء القلتین لا پنجس ‏ 
بالتغيير » وخص عموم الثانى بخصوص الأول فیحکم بان ما دون القلتین 
ینجس وان ۸ يتغير هذا مذهب الشافعية » ورجح الالكية الثانی لانه نص ء 
والاول إنما یعارضه بمفهومه "* ۰ والقصد التمثیل . 


(1) القلة : ا جرۃ العظيمة » میت بذلك لان الرجل العظیم یقلها أى يرفعها ۰ وقد قدر فقھاء الشافعية 
وزن القلتين بخمسمائة رطل بغدادی تقرییًا فى الاصح عندهم ؛ وأما مقدارهما بالساحة فإذا كان علهما 
مربعًا فضابطه أن یکون ذراعًا وربا بذارع الادمی طولا » وعرضا وعمقًا » والذراع من طرف ا مرفق 
إلى طرف الإصبع الوسطی وقد قدره بعض الباحثين ب 46,2 ستتيمترًا . انظر : ١‏ حاشية الباجورى 
على شرح ابن قاسم ٩‏ (1/ 36) > و«المقادير فى الفقه الإسلامى » للدكتور فكرى عکاز ص 69 . 

(2) صحيح : رواه أبو داود (63) ۰ والترمذى (67) ۰ وابن ماجه (517) » والنسائی (1/ 46) وصححه 
الأئمة كالبخارى وابن معين . 

(3) ضعيف : رواه ابن ماجه (521) » وأحمد  )235/1(‏ الدارقطنی (1/ 28) والطبرانى فى « الکبیر » 
(8/ 104( > وق سنده ضعف كما فى ١‏ تلخيص الخبير ؟ لابن حجر (1/ 14 ؛ 15) . 

(4( قوله : وخص عموم الٹانی : أى عموم لفظ ا اء فيه للقلتين وما دونہا بخصوص الأول أى بمفهوم 
خصوص الأول » فان مفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد اللاقاة ولا ينظر للتغيير » فقصر الثان 
على القلتين وأخرج منه ماعداهما . انظر : : حاشية السومى على قرة العین ٤‏ ص 135 . 

(5) قوله : لأنه نص والأول إنما يعارضه بمفهومه : المراد من النص النطوق يعنى أن منطوق قوله ل 
«والاء لا ينجه شیء» يدل عل أن ما دون القلتين لا ينجس إذا لم يتغير » ومفهوم إذا بلغ الماء 
قلتین » يقتضى أن ما دون القلتين ينجس بملاقاة النجاسة » وان ۸ يتغير فقدم الأول على الثان ؛ لأن 
المنطوق أقوى من المفهوم . 
وقوله : والقصد التمئيل الوح سر و یس ہم وہ لیو 
وإنما هو تعارض نطق ومفهوم والجواب أن هذا بل ریکنی فيه رض وإن لم يطابق الواقع 
انظر : « حاشية السومى على قرة العین » ص ۰135 136 . 
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ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث 
البخارى : « مَنْ بَدّل دينه فاقتلوه »۲ » وحديث الصخيحين : « أنه صلى الله 
عليه وسلم نی عَنْ كنل النّسَاء 6 2 ء فالأول : عام فى الرجال والنساء ء 
خاص بأهل الردة » والثانی : خاص ف النساء » عام فى الحربيات والمرتدات ء 
فيتعارضان فى المرتدة هل تقتل "۳" ام لا ؟ فيطلب الترجيح . 

وقد رجح بقاء عموم الأول ۰ وتخصيص الثانى بالحربيات بحديث ورد فى 
قتل ا مرتدة ء والله أعلم . 


7 ۸ 


(1) رواه البخاری (6524) ۰ وأبو داود (4351) ۰ والترمذی (1458) عن ابن عباس رضی الله عنهما . 

(2) متفق عليه : رواه البخاری (2851) ؛ ومسلم (1744) عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما . 
قال البفوی فى «شرح السنة» (318/6) : والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا یقتل نساء أهل 
الحرب وصبيانم ہ الا أن يُقَاتنُوا فيدفعوا بالقتل . 

(3) اختلف الفقهاء فى المرتدة فقال مالك والشافمی وأحمد والليث بن سعد والأوزاعى وعثمان البتی : تقتل 
ا مرتدة كما یقتل ا مرتد وحجتهم ظاهر قولة': «من بدل دینه فافتلوه » ؛ لانه ۸ خص ذكرًا أو انی 5 
«ومن » تصلح للواحد والاثنين والجمع والذكر والأنق > وقال ا : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان . . . .2 وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه : لا تقتل الرتدة » وهو قول 
ابن شبرمة وابن علية » الراجح مذهب ال حمھور ۰ 
انظر  :‏ التمهيد » لابن عبد البر (5/ 313) » « مختصر اختلاف العلماء » للطحاوی (3/ ۰471 472) » 
«المغئى» (9/ 16) ۰ «السیل الجرار » (4/ 372) ۰ ١‏ بداية المجتهد» (2/ ۰343 344) ء «البرهان» 
للجوییی (1/ 246) ۰ ١‏ شرح السّنة » للبغوى (6/ 172) . 
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باب الإجماع 


« وَأَمّا الإجمَاعٌ » فهو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة : أعنى الکتاب ء 
والسنة » والإجماع » والقياس . 

وهو لغة العزم "۳" ۰ كما فى قوله تعالى : « نوا ادرک 14 يونس : 71] . 

وأما فى الاصطلاح : ١‏ فهو انَمَاقْ عُلَمَاء العَضر» من أمة محمد يله 
«عَلَى کم یز( . 

فلا وان العوام معهم على العروف ° . والعصرٌ الرَّمَانُ . 


آحدها : العزم على الشیءء من قولك : أجمعت عل فعل كذا ء إذا عزمت عل تنفيذه وإمضائه . 
والثانى : عبارة عن الإجماع على القول والفعل المجمع عليه » مأخوذ من اجتماع الشیء وانضمام بعضه 
إلى بعض . 
فإذا قلت : أجمعت الأمة على احکم ‏ فإنه يحتمل الأمرين جميعًا أنها عزمت عل إنفاذه » وأنها أجمعت 
على القول به وتصويبه » قاله الباجى والشيرازى . 
انظر : «إحكام الفصول » (2/  )367‏ «اللّمع» ص 87 ۰ «بذل النظر » ص 519 مع «اللسان» 
(8/ 57) ۰ «احکم ۷ (1/ 350) ٠‏ «تهذیب اللغة » (1/ 253) ء «تاج العروس ۷ (20/ 464) . 
(2) عرفه الشیرازی والباجی بمثل هذا التعریف » وعرّفه الرازی وغیره بأنه : عبارة عن اتفاق أهل احل 
والعقد من أمة محمد ية على أمر من الامور ؛ واختار الاصفهان أن یعرف بأنه : اتفاق امجتهدين من 
أمة محمد ب عل حکم من الاحکام » وینحوه عرّفه ابن ا حاجب والبیضاوی . 
انظر : «اللمع " ص 87 ۰ ١‏ إحكام الفصول ‏ (1/ 1 ۰ «امحصول (2/ 1ء ١‏ تحفة السئول » 
٠ )213 /2(‏ شرح تنقیح الفصول » ص 322 ۰ «التمهيد » للکلوذان (3/ 224) ۰ « نهاية السول» 
(2/ 378) » « آصول اخصاص »© (3/ 109) ۰ « أصول الفقه » للآمثى ص ۰161 ١‏ قواعد الاصول » 
للبغدادى ص 88 بتحقیقی ۰ « نفاس الأصؤل » للقرافی (3/ 311) ١‏ البحر ا حیط » (4/ 436) ۰ «الجامع 
لاصول الفقه » لصدیق خان ص 154 بتحفیقی . 
(3) وهو مذهب جماهیر العلماء ؛ لان العوام ليسوا من أهل الاجتهاد » ولا عکن الوفوف على قول کل فرد 
منهم لکثرتبم » بخلاف العلماء ٠»‏ وخالف الباقلان فذهب إلى اعتبار قوم ٠.‏ 
قال الشیرازی : وقال بعضهم : یعتبر قول ا متکلمین والأصوليين وهذا غير صحيح ؛ لانبم لا یعرفون 
جميع طرق الاحکام فلا يعتبر قوهم کالفقھاء » وف السألة تفصيل يُراجع فى : «التبصرة » ص 371 = 
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وى بالغلماء القُقَهَاة» ۰ يعنى ا جتھدینء فلا يعتبر موافقة 
الأصوليين ''' معهم شْ 

« َنعنی ِالأحَادِثةٍ الحَادِثة السَرْعِيَّةَ » 5 لأنہما محل نظر الفقهاء ببخلاف 
غير الشرعية كاللغوية متلا فانبا عل نظر علماء اللغة . 

« وَإِجْمَامُ قَِو الأمّةِ حَجَةٌ دون غَيرِمَا ؛ لقوله صَلَّى الله عَليه وَسَلَمَ : 
لآ جتمغ یی عَلَى ضَلالَةِ »© رواه الترمذى وغيره ؟ . 

دوالشرع وَرَدَ بعضْمَة هَذِهٍ مد »لهذا الحديث وغيره . 

« وَالإِجْمَاعْ حجّة 4 حُْجَةَ عَلَى المَضر الانی » ومَنْ بعده . 

سیف وہ ری كاذ شرا ب یر 
ف عصر من بعدھم . 
0٠‏ «ولایُشتّرط » فى حجية الاجاع « از نقراض العَضْر » بأن يموت آهله ”^ 


-:اللمع» ص 192 ۰ « أصول السرخسی » (1/ 311) ۰ «الاجم الزاهرات » ص 201 ۰ « نزهة 
الخاطر شرح روضة الناظر ٤‏ (1/ 348) ۰ ہ إرشاد الفحول» (273/1) » «شرح ابن الفرکاح * ص 
1 «المستصفى» (1/ 181) ۰ «الوصول » لابن برهان (84/2) ۰ «المسودة» (2/ 642) ٠»‏ 
«المحصول» (2/ 1/ 279) ۰ «البحر الحيط » (4/ 461) ۰ «البرهان » (1/ 439) . 

(1) ذهب جمهور العلماء فيما حكاه الجوينى وإلكيا الطبرى وابن تيمية إلى عدم اعتبار الأصوليين ؛ لأنهم 
ليسوا من أهل الاجتهاد ؛ وذكر الزرکشی وغيره خلافا فى الأصولى الماهر المتصرف فى الفقه أن فى 
اعتبار خلافه وجهان حكاهما المارردى » حيث ذهب القاضی إلى أن خلافه معتبر » ورجحه الرازی 
ومعظم الأصوليين على عدم اعتباره ؛ لأنه ليس من المفتين » ولو وقعت له واقعة للزمه أن یستفق المفق 
فيها » ورجحه ابن القطان ولکیا الطبرى وقال : وهو ا حق ؛ لان من أحكم الأصول فهو مجتھد 
فيها » ويقلد فيما سنح له من الوقائع » والقلد لا يعتد بخلافه . 
انظر التفصيل فی : «التبصر: » ص 371 ء «البحر احیط » (4/  )466‏ « إرشاد الفحول » (1/ 275) » 
« البرهان » للجوینی (1/ 440) ۰ «التنقیحات فى أصول الفقه ص 261 ۰ «المسودة) (2/ 643 
« شرح ابن الفركاح » ص 245 . 

(2) صحیح بطرقه : رواه الترمذى  )2167(‏ وابن ماجه  )3950(‏ وأحمد (6/ 396) » والحاكم 
(200/1 - 202 ) . انظر : «مشکاة الصابیح » (۱/ 61) . 

(3) انقراض العصر : القصود به موت جميع من هو من أهل الاجتهاد فى وقت نزول الحادثة بعد اتفاقهم 
على حکم فيها مصرّین على إجماعهم » ومذهب جمهور العلماء فیما حکاه الباجی وابن قدامة والسبكى = 
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١عَلَی‏ الصجيح » لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك » فلو اجتمع ا لجتھدون 
فى عصر على حكم لم يكن لهم ولا لغيرهم خالفته . 

وقیل : يشترط فى حجيته انقراض اجتهدین ؛ لجواز أن يطرأ لبعضهم 
ما يخالف اجتهاده فيرجع . 

وأجيب : بأنا غنم رجوعه للوجماع قبله . 

١‏ فان قُلْنا إن انقراض العضر شَرط فیفتبرٌ » فى انعقاد الإجماع « قَوْلُ مَنْ 
ولد فی حبانهم وتفقة وَصَارَ من أَهْل الاجْتِهَادِ؛ فان خالفهم » ل ينعقد 
إجماعهم السابق ؛ « قَلَّهُمْ؛ على هذا القول « أنْ يَرْجِمُوا عَنْ ذلك الخکم » 
الذی أجمعوا عليه . ۱ ۲ 
ولا يجوز لهم الرجوع . ۱ ۱ 

: والإِجْمَاع صح بِقَوْلِهِمْ؛ أى بقول المجتهدين فى حکم من الاحکام‎ ١ 
إنه حلال أو حرام » أو واجب ۰ أو مندوب »© أو غير ذلك > وهذا هو‎ 
. الإجماع القول‎ 

٦‏ يصح أيضًا « بِفِعْلِهِمْ' بان يفعلوا فعلا فد فعلهم على جوازه 





= والفتوحی والشوكان هو عدم اشتراط انقراض العصر . واختاره الشیرازی والرازی والغزای » 
وفصّل بعضهم فقال : إن كان الاجاع بقوهم أو فعلهم أو بهما معًا فلا يشترط » وان كان قولا من 
بعضهم وسکوتا من الباقین اشترط فيه ذلك إذ ربما يرجع البعض منهم عن رأيه » وعلى قول ا حمھور 
لا یضر رجوع البعض منهم عن رأيه . 
انظر تفصیل السالة فى : «إحكام الفصول » (2/ 401) » «نزهة الخاطر » (366/1) « الستصفی » 
(1/ 192 ۰ « فواتح الرهوت » (2/ 224) ۰ ١‏ إرشاد الفحول » (1/ 264) ء « التبصرة» ص 375 ۰ 
«أحكام الآمدى» (1/ 316) ء «شرح الکوکب ۷ (247/2) ۰ «احصول » (2/ 206/1 ۰ 
«الإبباج؛ (2/ 393) ۰ «تحفة السئول » (2/ 267) ۰ «كشف الأسرار» (3/ 450) ۰ «الوصول» 
لابن برهان (2/ 97) ۰ « التنقيحات » للسهرودى ص 272 » ١‏ البحر ا حیط » (4/ 514) ۰ «البرهان› 
(1/ 444) » «الشرح الكبير على الورقات» (2/ 369) ء «بذل النظر» ص 554 . 
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والا کانوا مجمعين على الضلالت وقد تقدم أنهم معصومون من ذلك ۳ 

قالوا : ولا يكاد یتحقق ذلك ٠‏ فان الامة متی فعلت شيئًا فلا بد من متکلم 
بحكم ذلك الشیء . 

وقد قيل : إن إجماعهم على إثبات القرآن فى الصاحف إجماع فعلی ولیس 
كذلك + لتقدم الشورة فيه بين الصحابة رضی الله عنهم ۰ 

وقیل : مثال الإجماع الفعلى : إجماع الأمة "" على الختان © ۰ وهو مشروع 
بالإجماع الفعل ۰ آما وجوبه وسنیته مأخوذ من أقوا حم وذلك آمر ختلف فيه . 

دو»یصح الإجماع آیضا « بقل البعض وبِفِغل البَعْض وائیشار دك » 
القول أو الفعل « وَسْكُوتٍ البَاتِينَ ؛ من ا جتھدین عنه مع علمهم به من غير 
إنكار » ویسمی ذلك بالاجاع السکوی ° . ۱ 

وظاهر كلام المصنف أنه إجماع ء وفيه خلاف » فقيل : إنه إجاع » 





(1) وقد نقل نحو هذا الإجماع الفعل الإمام ابن الفِرْكاح فى «شرحه على الورقات» ص 269 ء وفيما قاله 
الإمام الحظاب دليل دامغ على بطلان ما يروج له بعض النتسبین إلى العلم وهو منهم براء ممن باعوا 
دينهم بعرض زائف من منصب أو شهرة من القول بتحريم ختان الإناث ‏ وأنہم بذلك قد خرقوا إجماع 
أهل العلم فى المسألة الدائرة بين القول بالواجب والاستحباب . 

(2) الختان : قطع جلدة ذکر بأخذ جلدة الحشفة » وانبی : بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف 
الديك » ويستحب ألا تؤخذ كلها » وهو واجب فى مذهب أكثر العلماء فيما حكاه النووى وابن قدامة 
فى الرجال والنساء وبه قال الشافعى وأحمد فى مشهور مذهبهما وكثير من السلف : وقال أبو حنيفة 
ومالك : سنة فى حق الجميع ۰ وحكى الخطاں وجهّا أنه واجب على الرجال سُنة على النساء . 
انظر : «اججمرع» (1/ 365) ٠‏ «المغنى' (63/1) » «الكانى» (22/1) » «کشف ا خدرات » 
(1/ 57( > «المبدع» (1/ 104) ۰ «روضة الطالبين » (10/ 180) . «الدر الختار ٠‏ (6/ 728) » 
«المبسوط » (10/ 156) ۰ «تبيين الحقائق » (4/ 226) > «التاج والإكليل » (3/ 258) ۰ ١‏ القوانين 
الفقهية ٤‏ ص 129 ۰ »الکاق » لابن عبد الر (612) . ۲ 

(3) الإجماع السکوتی : هو أن بقول بعض اهل الاجنهاد بقول وينتشر فى ا جتھدین من أهل العصر فیسکتون 
ولا يظهر منهم اعتراف ولا إنكار وفيه مذاهب : الأول : أنه ليس بإجماع ولا خجة ؛ وبه قال داود 
الظاهرى وابنه وهو ما صرح به الشافعى ومال إليه الرازى والغزالى والجويى فى « البرهان» . الثانی : 
أنه إجماع وحجة وعزاه الباجى إلى أكثر المالكية والقافی أبى الطيب وأبى إسحاق وجمهور أصحاب 
الشافعى . قال القاضی عبد الوهاب : وهو الذى یقتضیه مذهب أصحابنا من المالکية - 
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وقيل : إنه حُجة وليس بإجماع ۰ وقيل : ليس بإجماع ولا خحجة . 
حكم قول الصحابى 


« وقول الواجدِ '' مِنَ الصحَابة لَب 4 بِحُجةٍ عَلَى غَيْرِهِ؛ من الصحابة 
اتفاقًا » و ی عر الاه عل الول التي ٠‏ 
وق القديم : : هو خجة 220 ۰ وهو قول مالك که لحديث : «أضحابى 


o مس‎ 


گالنجوم بایهم م اقْتَدَيْتُمُ اهتدیتم ٤‏ روآأه ابن ماحه 5 
وذکر الواحد لا منهوم له فان اخلاف جار نیما | بجمعوا علیه . 


= وقال ابن برهان : وإليه ذهب عامة العلماء . الثالث : أنه خجة ولیس بإجماع وهو قول أ هاشم 
ووجه عند الشافعية » وبه قال الصیرف . الرابع : أنه إن كان من حاکم لم يكن السکوت عليه إجماعًا 
ولا حجة ؛ وان كان فتيا كان إجماعًا وخجة وبه قال ابن أ هريرة من فقهاء الشافعية » واحتج بقوله : 
نا نحضر مجلس بعض الحكام ء ونراهم يقضون بخلاف مذهبتا ء ولا ننكر علیهم » » فلا یکون سکوئنا 
رضا منا بذلك » قال ابن السمعانى : وهو تقرير حسن ٠‏ لا باس به . 
انظر المسألة وبقية الآراء فيها فى : ١‏ البحر ا حیط » (4/ 495 - 503) ء «نفاس الاصول » (3/ 410) . 
« القواعد » لابن اللحام ص 294 ۰ « أصول السرخسی » (1/ 303 - 306) » « التمهید » للكلوذان 
١ ۰ )324 /3(‏ نزهة الخاطر » (1/ 382) » «إحكام الفصول» (2/ 408) ۰ «شرح ابن الفرکاح» 
ص 270 ۰ «المحصول» (2 / 1/ 215) ۰ «الستصفی » (1/ 191) ۰ «النخول» ص 318 ۰ 
«التبصرة» ص 392 ۰ «ابحامم لاصول الفقه » لصدیق خان ص 172 ۰ «الوصول ؟ لابن برهان 
(2/ 127) » «الصفی فى آصول الفقه » لابن الوزیر ص 389 ۰ « تحفة السئول » (2/ 262 » ۰263 
«البرهان» (1/ 447) ۰ «السودة» (2/ 650 - 652) . 

(1) ذكر الواحد من الصحابة لیس قیذا ۰ فان الخلاف فى الواحد والائنین والثلاثة » والقصد فى أن 
الخلاف جار فیما لم يجمعوا عليه ؛ وذلك أن الواحد أو الاثنين من الصحابة إذا قال قولا ول ینشر 
بحيث يبلغ الباقين ۰ والمقصود بقول الصحای مذهبه فى المسألة الاجتهادية ء سواء أكان قولا أو فعلا . 
والمقصود بكونه خجة » أى على غير الصحای كالتابعين ومن بعدهم من المجتهدين ؛ لان قول صحابى 
على آخر ليس بحجة بالاتفاق . انظر : « شرح ابن الفركاح على الورقات» ص 272 مع حاشيته . 

(2) وهو مذهب الشافعى فی القدیم » وهو حجة يقدم على القياس ۰ ويخص العموم به » وهو قول مالك ؛ 
وأحمد : وإسحاق » وهو مذهب أب على الجبائى » وينسب إلى أبى حنيفة » ويه قال احصاص والسرخسی » 
والجرجانى » وإليه ذهب جهور الحنابلة والمالكية » وذهب الشافعى فى الجديد لأنه ليس بحجة مطلقًا وافق 
القياس أو خالفه » واختاره الرازى والآمدی والغزالى والكلوذان وجمهور الأشاعرة » وابن الفركاح 
وغيرهمٍ . وقيل : هو حجة إن حالف القياس ء کو موه سس و یو ول وت 
تفصيل يراجع فى : 2 
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باب يذكر فيه الكلام على الأخبار 


وهكذا يوجد فى بعض النسخ » وأكثر النسخ على سقوط لفظ الباب 
والاكتفاء بقوله : : 

١‏ وَآنا الاخباژ» بفتح اهمزة » فهی جع حبر ۰ فيذكر تعريف ابر 
أولا ثم أقسامه ۰ 

۱ فَالخَبَرُ : ما بَدْخُلُهُ الصذق والكَذِنُ » (2) 3 بمعیٴ أنه حتمل 


= «التبصر:ة » ص 395 ۰ «المستصفى » (1/ 260) › «الإبياج ٤‏ (3/ 192) ۰ «أصول السرخی ٩‏ 
(2/ 105) ۰ « شرح تنقيح الفصول » ص 245 ۰ «البرهان » (2/ 889) ۰ ١‏ البحر ا حیط » (6/ 53) » 

«أحكام ابن حزم» (5/ 943 - 945) ء «الوصول» لابن برهان (2/ 373) ۰ «الجامع لاصول 
الفقه ٤‏ ص 355 ۰ ١‏ تبذيب شرح الإسنوى » (3/ 198) » « شرح ابن الفرکاح» ص 273 ۰ «أحكام 
الآمدى » (4/ 155) ۰ شرح الكركب» (4/ 422) . 

(1) الخبر : ما أتاك من نبأ عَمَن تستخبره » والخبر العلم بالشیء ‏ يقال : من أين خبرت هذا الامر » أى 
من أين علمته . وقولهم : لاخبرن خبرك أى لاعلمن علمك . 
انظر : «اللسان » (4/ 226 ۰ 227) » «تاج العروس ۷ (11/ 133) . 

(2) مشی على هذا التعریف للخبر جمع کابن عقيل وأبى الخظاب الكلوذانى وابن البنا والقاضی عبد الجبار 
وغیرهم » وعرّفه الباجی وشيخه آبو جعفر السمنانی بانه : الوصف للمختر عنه » وعرّفه الآمدى 
بأنه : عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم على وجه يحسن السکوت عليه من غير 
حاجة إلى تام » مع قصد التکلم به الدلالة على النسبة أو سلبها » وعرّفه السمرقندی الحنفى فقال : هو 
کلام تعری عن معنى التکلیف ؛ وقیل غير ذلك ؛ وهذا كله على رأى الجمهور الذين رأوا أن ا بر مما 
يد » وذهب جمع من الأصوليين إلى أن ابر لا یذ منهم الرازی وابن عبد الشكور وابن الفركاح 
والإسنوى مع اختلافهم فى سبب ذلك هل لعسر حذه ؛ أم لتصور معناء لضرورة العقل . 
انظر تفصيل ذلك فى : « شرح اللمع» (2/ 289) ۰ ١‏ شرح الکوکب » (2/ 289) ۰ «احصول » 
(2/ 307/1 ۰ 314) ۰ «نهاية السول» (1/ 162) ۰ «مناهچ العقول » (1/ 259) ۰ «أحكام 
الأمدى ۷ (2/ 10 -16) » ١‏ الإبباج » (219/1) ۰ «الستصفی » (132/1) ۰ «التمهید » للكلوذانى 
(62/1) » «میزان الاصول » للسمرقندی ص 420 . 421 ۰ «بذل النظر » للأسمندى ص 368 ۰ 
« شرح احلی على جمع الجوامع » (2/ 136) مع حاشية العطار «الجامع لاصول الفقه » ص 131 ۰ 
*البرهان ۷ (1/ 367) ۰ «الوصول » لابن برهان (2/ 135 - 137) » «نزهة الخاطر ۷ (1/ 243 
« البحر ا حیط » (4/ 216) ۰ شرح ابن الفرکاح » ص ۰278 279 ۰ « الانجم الزاهرات ۷ ص 210 . 


۱ 


۱ 1 نیا یدخلانه بیع زد بالنظر إلى ذاته أ من حیث 
. إنه خر » كقولك ااا اه > والکذب عدم مطابقته 
للواقع 

وقد يقطع بصدق الخبر أو بكذبه لأمر خارجى » فالأول : كخبر الله تعالى 
وخبر رسوله ية ٠‏ والثانی كقولك : الضدان يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا 
فلا يخرجه القطم بصدقه أو کذبه عن کونه خبررًا ۱ 

. ۲ USCS 

« قالمّواتر 2۰ هو ١‏ ما چب الملم یزوى جُمَامة ۷ یم النَوَاطُؤ 
لی الب ين مهن » وهكذا د إلى أن با هی إلى الم نة 5 کون 
فی الأضل عَنْ مُشَاهَدَةٍ أو ماع" لا ۶ عَنْ اجْبِھَادِ؛ ۰ 


(1) بمعنى أنه حتمل لهما : يعنى أن الخبر يحتمل الصدق والكذب عقلا بالنظر إلى حقيقته النوعية مع قطع 
النظر عن الطرفین وعن المخبر . انظر : «فواتح الرعوث؟ (2/ 4102 . 

(2) التواتر : لغة التابع » يقال تواترت الیل : إذا 0 يتبع بعضها بعضًا . 
انظر : «اللسان » (5/ 275) ۰ «الصباح الیر » (2/ 646) . ۱ 

(3) هذا ما حلّه الصنف : وقال الشپرازی : التواتر : « کل خبر وفع العلم بخبره ضرورة» ۰ وقیل : ما لا. 
. پقدر اخلوق أن یدفعه عن نفسه بالشك والشبهة » وعرّفه الرازی : خبر أقوام بلغوا فى الكثرة إلى حيث 

حصل العلم بقوطم » > وال الباجی : كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من حيث هو خبر عنه . وثال 
۱ الآمدى : خبر جماعة مفید بنفسه للعلم بمخبرہ ؛ وقیل غير ذلك . 
انظر : « شرح المع » (2/ 291) ۰ «امحصول » (2/ 1/ 323) ۰ «|حکام الفصول » (1/ 51) ٠‏ 
شرح تنقيح الفصول » ص 349 ۰ «نفائس الأصول» (3/ 461) ۰ «رشاد الفحول» (1/ 166) ؛ 
«الجامع لأصول الفقه» لصدیق خان ص 132 «مفتاح الأصول» للتلمسان ص 25 ۰ ١‏ قواعد 
الاصول » للبغدادى ص 46 ۰ طبع دار الفضيلة . 

(4) قوله : عن مشاهدة أو سماع : هو كقول بعضهم : أن يكون استنادہ إلى عسوس ؛ وهذا التقييد شرط 
فى التواتر ؛ لأنه قد يتواطأ الحم الغفير على الخطأ فى العقولات ‏ فترى الآلاف من العقلاء بتراطئون 
على العقائد الباطلة کالقول بقدم العالم وتكذيب الأنبياء » وتواطؤهم باطل ؛ لأنه ليس فى إخبار عن 
محسوس ۰ آما تواطؤهم على الكذب فى الإخبار عن محسوس فهو مستحيل عادة من كثرتهم ؛ اوک 
الدواعی إلى التواطؤ . 
انظر : ١مذكرة‏ الشنقيطى » ص 101 ۰ ۶۷ شرح اللمع 02+ 
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كالإخبار عن مشاهدة مكة » وماع خبر الله تعالى من النی َل > بخلاف 
الإخبار عن أمر مُجْتَهَدٍ فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم . 

« الخاد“ هو ما لم يبلغ إلى حد التواتر « وَھُو الذی يُوجبٔ 
العَمَل » بمقتضاه « ولا يُوجِبُ العِلْم »7 لاحتمال الخطأ فيه » ولو بالسهو 
والسيان + 


سد ثم هل م 


, وَيَنْقَسِمْ » ای خبر الآحاد « إلى مرسّل ومسندة . 
« فَالمُسْئَدُ ما انصَلّ إِسْادُهُ ؛ بان ذكر فى السند رواته كلهم . 


(1) الاحاد : جمع أحد بمعنى الواحد ‏ كأبطال جع بطل . 
انظر : «القامرس »2 (118/1) » «المصباح المنير» (1/ 13) » «اللسان» (70/3) . 

(2) الآحاد : اصطلاحًا : عرفه جم بأنه : ما انحط عن حد التواتر ۰ أو ماعدا المتواتر . 
انظر : « شرح اللمع » (303/2) » ١‏ شرح الكوكب» (345/2) ء «قواعد الاصول » ص 48 ۰ 
«إحكام الفصول» (51/1) ۰ «فواتح الرحموت» (110/2) . 

(3) لا يوجب العلم : أو العلم لا يحصل به : أى إن آخبار الآحاد إنما تفيد الظن » ولا تفيد الیقین ؛ وهو 
مرادهم بالعلم » فالعلم هو اليقين فى الاصطلاح ؛ وخجة هذا القول أنك لو سئلتٌ عن أعدل رواة 
حبر الأحاد : أیجوز فى حقه الغلط أو السهو أو أن يخبر بالثىء على وفق ظنه الكاذب ؟ لاضطررت أن 
تقول نعم » فيقال : قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب لا معنى له . 
انظر : ١‏ مذكرة الشنقيطى على روضة الناظر ٤‏ ص 103 ۰ «البرهان» (1/ 392) . 

ه تنبيه مهم : خلاف العلماء فى إفادة خبر الآحاد الظن ؛ أو العلم مُقّيد بما إذا كان ۸ ينضم إليه 
ما مويه » وأما إذا انضم إليه ها يُقَوّيه أو كان مشهورا أو مستفيضًا فلا يجرى فيه الخلاف الذکور ء 
ولا نزاع فى أن خبر الواحد الذى وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم كما جزم بذلك جمع 
من أكابر آهل العلم منهم الشيرازى وابن الصلاح وابن تيمية وابن كثير والبلقینی؛ ونقله عن جماعات 
من العلماء » وأيّده ابن القيم وابن حجر ورجّحه الشوكانى وصديق خان » وعللوا ذلك بأن الإجماع قد 
صيّره من المعلوم صِدْقَهِ : وهكذا خبر الواحد الذى لقن الأمة بقبول فكانوا بين عامل به ومتأول له » 
ومن هذا القسم أحاديث الصحيحين » وف المسألة عدة آراء تراجع فى : « شرح المع » (2/ 304) ء 
«التبصرة ‏ ص 298 ۰ «البحر احیط » (4/ 262 - 265) ٠‏ (الوصول» لابن برهان (2/ 150 » 

151) ۰ شرح تنقيح الفصول» ص 354 ۰ «البرهان» (1/ 388 - 392) » «رشاد الفحول» 
(1/ ۰172 « السودة /1(٤‏ 483) ۰ « شرح الکوکب *(2/ ۰349 ۰)350 ١‏ تحفة المسثول » (2/ 332) » 
«الجامع لأصول الفقه » ص ۰136 ۰137 « قواعد الاصول » للبغدادی ص 48 ۰ « تشنیف السامع ٤‏ _ 
(1/ 476) ۰ شرح ابن الفرکاح ١‏ ص 293 ۰ «علوم الحديث ؟ لابن کثیر بشرح شاکر ص ۰29 30 . . 
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« وَالمُرْسَلُ”' ما لَمْ يَنْصِلُ إِسْتَادُهُ» بان سقط بعض رواته من السند . 
اس ع ہی سے وم دي رز 
ہ: قال رسول الله پل « فليس ذلك المرسل « حُجُة » عند الشافعی ۲2۱ ؛ 
جا هن سم ين السب  )‏ بف 


المثناة التحتية وکسرها » وهو من کبار التابعین - رضی الله عنهم - ۰ فإذا أسقط 
الصحابی وعزا الا حادیث للنى َة فان مراسیله حجُة  »‏ فافع » أى فتش 
عنها ‏ فوجدت مَسَانِيدُ » أى رواها الصحای الذی أسقطه « من النّبى » یا 


(1) الرسل : فى اصطلاح الجمهور من الفقهاء والأصوليين : هو ما انقطع |سناده فأَجْلٌ فيه ہذگر بعض 
رواته على ما قاله الباجی » وقال بعضهم فو قول غين الصحانت تابعی کان أو قير - قال رتسول 
الله به ء أما فى اصطلاح الجمهور أهل الحديث وجمع من الأصوليين : قول التابعى الكبير (وهو من 
لقى جماعة كثيرة من الصحابة كسعيد بن السیب » وعلقمة بن قيس ) أو الصغير ( وهو من لم يلق من 
الصحابة إل القليل کا حازم وابن شهاب) قال رسول الله ية كذا أو فعل كذا مسققا فيه 
الصحاب ٠‏ قال النووى : أما قول الزهرى وغيره من صغار التابعين قال النی َة فالشهور عند من 
خصّه بالتابعى أنه مرسل كالكبير » وقيل : ليس بمرسل ٠‏ بل منقطع . انظر : « شرح الكوكب» 
(2/ 574 ۰ 575) » « تحفة المسئول » (2/ 442) » «إحكام الفصول » (1/ 272) ۰ « علوم الحديث » 
لابن کثیر ص 40 ۰ «نزهة الخاطر » (1/ 324) ۰ «الاشارة فى أصول الفقه » للباجی ص 239 ۰ 
«تدريب الراوی ۷ (1/ 195 > 6ء «النکت على ابن الصلاح » لابن حجر ص 197 . 

(2) قد يفهم من کلام الشارج أن الشافعی لا حتج بالرسل مطلقًا » ولیس الأمر على اطلاقه ولکنه یشترط 
لقبول الرسل شروطا منها : أن يروى من وجه آخر مسددًا بلفظه أو معناه » وأن لا ینفرد التابمی 
بإرسال هذا الحديث ۰ بحيث لا بشارکه غيره فى روایته مرسلا من غير طريقه » أو أن یفق آهل العلم 
بمثل ما رواه عن النی ية › قال الشافعى : ومتى وجدت هذه الدلائل اجا أن نقبل مرسله ‏ 
ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالتصل . 
انظر : «الرسالة؛ للشافعى ص 261 ۰ «البرهان»  )4117/1(‏ «الباعث الحثيث »© لابن كشير 
ص 40 ۰ 41 ۰ «النكت على ابن الصلاح» لابن حجر ص ۰199 «تدریب الراوی » (1/ 199) . 

(3) سعيد بن المسيب بن حزن القرشى : إمام التابعین فقهًا وورعًا وعبادة وعلمًا » روى عن جمع من كبار 
الصحابة . قال أحمد : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا يرى أصح من مرسلاته . وقال الربيع بن 
سلیمان عن الشافعى : إرسال سعيد عندنا حسن . 
قال ابن حجر : اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل » توفی سنة 930 ه . 
انظر : «التهذیب» (4/ 74) » «تهذيب الكمال» (11/ 66) > «الکاشف » (444/1) . «ثقات 
ابن حبان » (4/ 273) . 
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وهو فى الغالب صهره أبو زوجته » يعنى أبا هريرة طوبه . 
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد فى أشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء : 
الرسل ميجة ۲۱ ؛ لاد الثقة لا يرسل الحديث إلا حيث يجزم بعدالة الراوی ”7 . 
وأما مراسيل الصحابة فحيّةٌ ؛ لأنهم لايروون غالبا إلا عن صحابی 
والصحابة كلهم عدول » ء فاذا قال السحاي قال رسول الله كلك فیما لم يسمه 
منه از ٠‏ فهو محمول على أنه سمعه من صحابى آخر فله حكم السند "۳ . 
وقولنا : « الب ؛ لأنه قد وجدت أحاديث رواها الصحابة عن 
التابعین » خلافا لمن أنكر ذلك . 


(1) وعزاه الرازى والآمدى إلى جمهور الأصوليين ؛ وأما من ذهب إلى أن ا مرسل ليس بحجة » فقد رواه 
مسلم فى مقدمة « صحيحه» عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه م يقبل مرسل التابعين ؛ وكذا رواه 
عن ابن سيرين » ونقله الحاكم عن سعيد بن المسيب ومالك ؛ بن أنس ؛ وهو رواية ثانية عن أحمد . 
قال الإمام مسلم : المرسل فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس مجة ء وحکاه ابن عبد البر 
عن جماعة أصحاب الحديث . 
وقال ابن الصلاح : وما ذكرناه من سقوط وعدم الل والحكم بضعفه هو الذى استقر عليه آراء 
جماعة حفاظ ا حدیث ونقاد الا وتداولوه فى تصانیفھم . 
قالوا : لانه حذف منه راو غير معروف ؛ وقد يكون غير ثقة » والعبرة فی الرواية بالثقة واليقين › 
ولا حجة فی ا جحھول . ۱ 
انظر : : شرح الکوکب » (2/ 576 ۰ 577) » « توضيح الافکار ٤‏ (1/ 287) للصنعانی » احصول » 
١ » )650/1 /2(‏ تشنیف المسامع ؟ (1/ 528) ۰ «أحكام الامدی » (2/ 136) ۰ «الباعث الحثيث » 
ص 40 ۰ ند سار مہ ہہ الفاح ٤ص‏ 26 » ١‏ الكفاية » للخطیب 
ص 384 . 

(2) ليس هذا على اطلاقه ؛ لأن التابعين ۸ یتقیدوا بروايتهم عن الصحابة فقط . بل رووا عنهم وعن 
غيرهم > وم یتقیدوا بروایتهم عن ثقات التابعين ۰ بل رووا عن الثقات والضعفاء . قال ابن عبد البر : 
نهذه النكتة فى رد المرسل . 
انظر : «النكت عل ابن الصلاح » لاق د عق 3 #التمهيد» لابن عبد البر (1/ 6) . 

(3) وعلى هذا عوّل جهرر أهل الاصول > قال ابن حجر : وهو الذى عليه عمل أئمة الحديث » ونقل 
بعضهم الإجماع عليه كابن عبد البر » وابن امام وغيرهم . 
انظر : ١‏ التقييد على ابن الصلاح » للعراق ص 80 « النكت على ابن الصلاح » لابن حجر ص 202 ۰ 
۱ الوصول ‏ (2/ 181) ۰ 2۷ شرح المع » (2/ 347) . 


اه مرح ب بس سے 

« وَالمَنْمَئَةٌ » مصد مر قن اخدیث ارہ بکلمة «عن »۰ قال : حدثنا 
فلان عن فلان » و تدخل عَلَى الأسَانِيدٍ » أى على الأحاديث السندة فلا 
| يخرجها عن حکم الاسناد إلى حکم الارسال » فیکون الحديث الروی بها 
مسئدًا لاتصال سنده فى الظاه ”“ لا فوسل : 

١‏ ور لشیم » على الرواة وهم يسمعون فإنه ١‏ یَجُوڑُ للزاوی أن يَقُولَ 
حدئیی » فلان « أو أخبَرّنى» . ۱ 

ودا فرً موه أى الراوی « عَلَى الشيخ فَيَقُولُ » الراوى ا 
ولا يَقُولٌ یی" ؛ لانه لم جدثه . 

ل وت 
وعليه عرف أهل الحديث ؛ لانْ.القصد الإعلام بالرواية عن الشيخ . 

وهذا إذا أطلق » وأما إذا قال : حدثنی قراءةٌ عليه ء ٠‏ فلا خلاف فى جواز 
ذلك » والله أعلم . 


٠‏ وإن جار الشَیخ من عير قراءة» من الشیخ عليه ولا منه على الشیخ 


مر م 


«فَيَقُولٌ)» الراوی : « أَجَارَنِى أؤ أخْبَرَنِى إِجَارَّة» ۰ وفهم منه جواز الرواية 


بالإجادة وهو الصحيح ؛ والله أعلم ۰ 
XK 7 xk‏ 


(1) الأجود أن يقيد ذلك بأن لا يكون الراوی مدلسًا وهو الذى روى عمن لم يسمع منه موهما أنه قد مع منه 
فهذا لا تقبل عنعنته . انظر : « شرح الفركاح على الورقات ٩‏ ص 304 ۰ « الأنجم الزاهرات » ص 220 . 
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باب القياس ‏ 


. وأما القیاس » فهو الرابع من الأدلة الشرعية‎ ١ 

وهو فى اللغة : بمعنى التقدیر» نحو : قِسْتٌ الوب » وبمعنی التشبیه 
نحو قولهم : يقاس الرء بالمرء . 

وأما فى الاصطلاح ۲۱ : « قَھُو رَد المَرْع ی الأضل بعلَةٍ تجْمَمُهمَا فی 
الخکم» . ۱ 

ومعنى رد الفرع إلى الاصل جعله راجغا إليه ومساویا له فى الحكم. 
کقیاس الأرز على البُر فى الربا ۳ » للعلة الجامعة بینهما » وهی الاقتیات 


والادخار للقوت عند المالكية» وکونه مطعومًا عند الشافعية ”° . 


٭ عار عار 


(1) ذكر الجويئى فى « البرهان» (2/ 487) عن القاضى الباقلان فى تعريف القياس فقال : أقرب العبارات 
ما ذكره القاضى إذ قال : القياس حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم هما أو نفيه عنهما ٠‏ بأمر يجمع 
بینهما «من إثبات حکم » أو صفةء أو نفیهما ۷ . ۱ 
وعزفه البيضاوى فقال : [ثبات مثل حکم معلوم فى معلوم آخر لاشتراکهما فى علة الحكم عند المثبت ء 
وعرّفه الأسمندى : بانه تحصيل مثل حکم الاصل ف الفرع لشاركة بینهما فى العلة » رأیّا واجتهادًا . 
وقال السمرقندی : القیاس إبانة مثل حکم أحد الذکورین بمثل علته فى الآخر » وقیل غير ذلك . 
انظر : «اية السول »  )3/3(‏ «بذل النظر » للأسممندى ص 581 ۰ ( ميزان الأصول ؛ للسمرفندی 
ص 554 ۰ « تشنيف السامع ٤‏ (2/ 29) ۰ الإبہاج » (3/ 3) ۰ «أصول الجصاص » (2/ 6200 ۰ 
*الوصول » (2/ 216) ۰ «التتقیحات » ص 277 ۰ «الستصفی ۲ (2/ 228) . 

(2) قال الخطيب فى شرحه للمثال الذکور : فالأرز هنا القیس » والبر ( القمح ) القیس عليه لورود النض 
فيه » والربا حکم القیس عليه الذی یتعدی بواسطة الشترك الذی هو الطعم إلى القیس . 
انظر : ١‏ حاشية النفحات على الورقات » للآى ص 144 . 

(3) انظر : «الثمر الدان على رسالة القیروانی ٤‏ ص 525 ۰ طبع دار الفضيلة بتحقیقی ؛ «مغن احتاج » 
(2/ 446( . 
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أقسام القياس 

١‏ وَهُوَ) أى القياس ١‏ يَنْقَسِمْ إلى لاه أفسَام : إلى قياس عِلَةٍ ء وَقیاس 
دلالف وقیاس شُبَه ؛ ۱ 

« فقیاس الملة » وهو 9 الأول : « مَا كَانَتِ الملة فيه مُوجبَةُ 
للخکم » أى مقتضية له ؛ بمعنی أنه لا يحسن عقلا تخلف الحكم عنها ولو 
تخلف عنها لم یلزم منه محال » كما هو شأن العلل الشرعية . 

ولیس الراد الإيجابَ العقلى ۰ بمعتی أنه یستحیل عقلا تخلف الحكم 
عنها » وذلك كقياس تحریم ضرب الوالدين عل التأفيف بجامع الایذاء » فانه 
لا بحسن فى العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف . 

وقد اختلف فى هذا النوع » فمنهم من جعل الدلالة فيه على الحكم 
قياسية » ومنهم من ذهب إلى آنها غير قياسية » وأخها من دلالة اللفظ على الحكم . 

« وہ القسم الثان من أقسام القیاس « قياس الذَّلأَلَةٍ وَهُوَ الاسیذلال 
أَحَدٍ الْظیزنن عَلَى الآخر» . 

اہ ی شس و ل 
مقتضية له كما فى القسم الأول 

وهذا النوع غالب أنواع الأقيسة » وهو ما یکؤن الحکم فيه لعل مستنبعلة 
يجوز أن يترتب الحكم عليها فى الفروع ۰ ویجوز أن يتخلف عنها . 

وهذا النوع أضعف من الأول : ٠‏ فان العلة فيه دالة على الحكم وليست 
ظاهرة فيه ظهورًا لا يحسن معه تخلف الحكم . 

" وذلك كقياس مال الصبى على مال البالغ فى وجوب الزكاة فيه » بجامع أنه 
فال نام" ۲ 
(1) قوله : نام : قنمو امال هو العلة ف وجوب الزكاة ى مال البالغ > وهذه العلة موجودة فى مال الصبی» 

فالصی هو المقيس › ومال البالغ هو المقيس عليه . 5 
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ويجوز أن يقال : لا يجب فى مال الصی ‏ كما قال أبو حنيفة "" . 

« و٠‏ القسم الثالث من أقسام القياس « قياس الشبّه » وَهْوَ ارم المُتَرَدْدِ 
ین آضلین ٠‏ فَبِلْحَقُ باکترهما شَبَهَا» . 

كالعبد القتول » فإنّه مترددٌ فى الضّمان بين الانسان ال من حیث انه 
آدمی » وبين البهيمة من حيث إنه مال » وهو با مال أكثر شبهًا من الحرء بدليل 
أنه یباع ویورث ویوقف وتُضْمَنٌ أَجْرَّاؤُهُ بما نقص من قيمته ‏ فیلحق به 
وتضمن قيمته وإن زادت على دية ا حر . 

وهذا النوع أضعف من الذی قبله ؛ ولذلك اختلف قبوله » (ولا یصار 
ادع تست 


آرکان القیاس 


وأركانُ القياس اربعة : الفرعٌ » والاضل ٠‏ والمِلَهُء وحُكُمُْ الاصل 
ای نات ر كل راعد سا شروط : 


= انظر : «الشرح الصغیر على الورقات» للعبادی ص 201 ء «حاشية النفحات» ص 145 . 
(1) بمعنى أن علة القیاس وان وجدت فى كل من مال الصبى والبالغ لكنها عند أى حنیفة غير موجبة 
للحكم فى العقل ؛ لأنه يجوز تخلف ا حکم عن الفرع من غير قبح ؛ لكون مالك ا ال فى الفرع صبيًا ء 
فيحتمل وجود فارق بأن المالكين ( البالغ والصبى ) مختلفان فى التكليف وعدمه . 
قال فقهاء الحنفية : المسألة مبنية على أصل عندنا وهو أن الزكاة عبادة » والصبى ليس من أهل وجوب 
العبادة فلا تجب عليه كما لا يجب عليه الصوم والصلاة . 
ومذهب جمهور العلماء أن الزكاة تجب فى مال الصبى والمجنون ويؤديبا عنهما الولى » وإليه ذهب 
الشافعى وأحمد ومالك وإسحاق وأبو عبید وأبو ثور » وذهب ابن مسعود والثورى والأوزاعى إلى 
وجوب الزكاة ولكنهم قالوا : لا تخرج حى يَبْلعَّ الصبى .2 
وذهب أبو حنیفة وسعيد بن المسيب والنخعی إلى عدم الوجوب . 
انظر : « بدائم الصنائم » (2/ 4( > «البسوط » (104/3) ۰ «المغنى» (2/ 256) » «اجموع » 
(5/ 301 » 302) ط الثيرية . 
(2) ہما نقص من قيمته : موافقة لا جری عليه الفقهاء فى إ حاق العبد فى الضمان بالاموال » فإذا آتلف 
أحدٌ عُضوًا منه من ہما تفص من قیمته . انظر : «التفحات على الورقات» ص 148 . 
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۱ ومن شزط الفرع ان يَكُونَ متاسيًا للأضل » فى الأمر e‏ 
SN‏ 

فى عينها : كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار . 

أو فى جنسها : كقياس وجوب القصاص فى الأطراف على القصاص فى 
النفس بجامع الجناية . 

وقد يقال بأنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله فی حد القياس : رد الفرع إلى 
الأصل لعلة تجمعهما فى الحكم . 00 

« وین شَرْطٍ الأضلٍ آن يَكُونَ؛ حکمه ٠‏ تاتا بدليل مق عَليه بن 
لغضتین » : بان يتفقا عل هله حکم ليكون القياس ية عل الحم ٠‏ 

فان كان حكم الأصل متفقًا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح 

فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس . 

٢‏ ومِنْ قاط الملة آن نَطْرِدَ فی مَعْلُولآتِهَا»7'' بحيث كلما وجدت 
الاوصاف المعبر بها عنها فى صورةٍ » وجد الحكم معها « فلا تلتقض لفشّا؛ 
بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها فى صورة لا لا يوجد الحكم معها 
«ولا مفتی ؛ بأن یوجد المعنى العلل به ولا يوجد الحكم » > فمتی انتقضت العلة 
لفظا أو معنی فسد القیاس . 

مثال الأول : أن يُقال فى القتل بمثْفُل إنه قتل عمدٍ عدوان » فیجب به 


)1( قوله : أن تطرد فى معلولاما : وهی الأحكام العللة بها بان تستبع تلك الاحکام أینما وجدت » ومن 
شروطها اشتمالها على حكمة تبعث المكلف على الامتثال وتصلح دلیلا وسببًا لإناطة الحكم بها کحفظ 
النفس ۰ فانه حکمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد » وأن يكون وصمًا ضابطًا 
للحكمة . كالسفر علة فى جواز القصر ؛ وهو ضابط للحكمة التق هی المشقة . 
انظر : :النفحات على الورقات» ص 151 ۰ «البرهان» (2/ 514) ۰ «الشرح الصغير » للعبادی 
ص 208 . 
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القصاص كالقتل بامحدّد ۲۳ » فینتقض ذلك ”© بقتل الوالد ولده » فإنه لا يوجب 
القصاص ”مع أنه قتل عمد عدوان . 

ومثال الثانى : أن يقال : تجب الزكاة فى المواشى لدفع حاجة الفقير » 
فيقال : ينتقض ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقیر فى ا حواھر "۴ ۱ 

والرجع فى الانتقاض لفظًا ومعتی إلى وجود العلة دون الحكم » وإنما غاير 
بينهما ؛ لأن العلة فى الأول لما كانت مُركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى 
جانب اللفظ » ولما كانت فى الثانى أمرًا واحدًا نظر فيها إلى ا معنی وكأنه جرد 
اصطلاح ۰ والله أعلم ۱ ۱ 





(1) کالقتل بالمحدد : أى قياسًا على القتل بالشی* احدد » أى الذی له حذ یَفتلْ فى کونه قتلا عمدًا 
عدوانًا . انظر : «حاشية النفحات » ص 152 . 

(2) قوله : فینتقض ذلك : أى ینتقض تعلیل وجوب القصاص بالقتل العمد للعدوان » فلا يجب القصاص 
بقتل الوالد لولده مع أنه قد صدقت الاوصاف المُعبر بها عن العلة عليه أى وهی : القتل » والعمد » 
والعدوان . 
ونقل ابن الفرکاح عن بعضهم قرله : قال بعض أصحابنا : القصاص واجب فى قتل الوالد ولده ء 
رلکنه لا يقاد به حرمة الأبوة » فتکون العلة مطردة » وإنما تخلف الامتیفاء انم . 
انظر : «شرح ابن الفرکاح ٤‏ ص 344 ۰ ١‏ حاشية النفحات» ص 151 . 

(3) ذهب أحمد والشافعی واسحاق وأبو حنيفة إلى أن الوالد لا يقتل بولده » وذهب مالك إلى تفصیل مفاده 
أنه إن قصد قتله ہما لا يشك أنه عمد کضربه بالة حادة کالسیف فیقاد به ؛ وأما إن قتله بغير ذلك كأن 
يضربه بعصا قاصدًا تأدیه دون قتله فلا يقاد به . 
وقال ابن نافع وابن عبد الحكم وابن المنذر : يقتل به لظاهر آى الكتاب والأخبار الموجبة للقصاص » 
واحتج الجمهور بحديث مرفوع لعبد الله بن عمرو رضى الله عنهما : ١لا‏ يمل الوالد بائولد» رواه 
الترمذى (1401) » وابن ماجه (2661) وهو صحيح بطرقه ٠‏ قال الشافعى والترمذى والبغوى : 
والعمل عليه عند عدد من أهل العلم . 
انظر : المغنى» (8/ 227) ء ‏ الوسيط » (6/ 276) ۰ «التمهید » (23/ 437) ء « حاشية العدرى عل 
الكفاية» (2/ 389) » «غتصر اختلاف العلماء» (5/ 106) » « شرح الشّنة ٠‏ للبغوی (6/ 133) » 
« سنن الترمذى » (2/ 241) ۰ «بدائم الصنائم » (7/ 348) . 

)4( ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا زكاة فى ما سوى الذهب والفضة من الجواهر كالياقوت واللؤلؤ ونحو 
ذلك » لا أن تكون للتجارة فيجب فيها ما یجبُ فى روض التجارة » وعن أحمد رواية أن فى اللؤلؤ زكاة . 
انظر تفصيل ذلك فى : ٦ا‏ دونة » (1/ 305) » «المنتقى » للباجى (2/ 109) ۰ «الفواکه الدوان» 
(1/ 336) » «الغتی» (2/ 332 ۰ 333) » «المجموع» (5/ 489 » 490) ط النيرية . 
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« ون شَرْطٍ الخکم أن يَكُونَ بل العِلةِ؛ ء ای تابمًا ها « فى الى 
ولبات » ۰ أى فى الوجود والعدم . 

« فان وُجِدَتٍ المله وُجِدَ الحُكُمُ» وان انتفت انتفی » وهذا إن كان 
الحكم معللا بعلة واحدة کتحرم الخمر » فإنه معلل بالاسکار » فمتی وجد 
الاسکار وجد الحكم » ومتی انتفی انتفی . 

وأما إذا کان الحكم معلا بل فانه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل 
انتفاء ا جک كالقتل فإنه بجب بسبب الردة والزنا بعل الاحصان وفتل 
النفس المعصومة ا مماثلة » وترك الصلاة وغير ذلك » والله أعلم . 

« وَالعِلَهُ : هئ الجَالِبَةٌ بلخکم» ۲ ۰ أى الوصف الناسب لترتيب 
الحكم عليه » كدفع حاجة الفقير » فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة . 

. وَالحُكُمٌ هُوَ المَجْلُوبُ لللة » أى هو الامر الذى يصح ترتبه على العلة‎ ١ 


xk x‏ جلو 





)0( وعرفها الباجى بنحو هذا فقال : العلة هى الوصتك الجالبٌ للحكم » وعند البيضاوى والرازى : هى 
الرصف المعرف للحكم بخیث يضاف إليه » وقيل : نبا الموجبة للحم على معى أن الشارع جعلها 
موجبة لذاتها » وبه قال الغزالى وسليم الرازى . 
انظر : «الستضفی » (2/ 230) > «خاية السول» (3/ 52) . «المحصول» (2/2/ 189) . «رشاد 
الفحول» (2/ 605 > 606) ۰ «إحكام الفصول» (52/1) > شرح امحل على جم الجوامع ؛ 
(2/ 272) ۰ «البحر احیط » (5/ 111) ۰ «نزهة الخاطر » (2/ 229) . 
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فصل : فى الحظر والإباحة 


ولا فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها » شرع يذكر الدلائل 
الختلف فيها ء فمنها أن يقال : إن الأصل فى الأشياء الحرمة أو الاباحة فقال : 


« اما الخظر » أى الحرمة « والاباخة فجن نّ النّاس مَنْ يَقُولُ : إن 
الأشیاء » بعد البعثة « علّی الخظر» ٩۱‏ هو ریا 
الاصل فیها ء « إلا ما أَبَاحَنْهُ الشرِیعَةٌ» . 

والاستثناء منقطع ۰ فان ما آباحته الشريعة الأصل فيه أيضًا الحرمة عنده . 

« فَِنْ لم يُوجَدْ فی الشرِيعَةٍ َة ما يذل لى الإباحة سك پالاضل ؛ وهو 
الحظر . 

جح سس ھت 
الأَشْيَاءِ » بعد البعثة « آنها عَلَى الإِبَاحَةٍ إلا ما حَظَرَهُ الشَّرْعُ ؛ أى حرّمَه . 


(1) وعللوا ما ذهبوا إليه من التحريم بقولهم : لان التصرف فى ملك الغير بغیر إذنه قبيح ؛ لان الأشياء 
كلها - ملك البازی تعالى + + فلا يجوز لأحد أن يتناول شيئًا حتى يرد الشرع به » ول ذلك ذهب ابن ی 
هريرة من 'الشافعیة وان خامد والقاضی أبو یغل فى «العدة» والحلوانى والابهری من ا مالکیة › 
والمعتزلة البغداديين . 
انظر : ١‏ التبصرة » ص 532 ۰ 533 » «شرح الکوکب »(1/ 327) ۰ « التمهيد » للكلوذان (4/ 270 » 
سر کر مرا امت 164/1). «البرهان»(1/ 86) ء ١‏ القواعد 
الأصولية » لابن اللحام ص ۰107 «الانجم الزاهرات » ص 237 ۰ « شرح ابن الفركاح » ص 351 ء 
« تشنيف السامع » (2/ 150) ۰ المحصول » (1/ 1/ 209) ۰ : إحكام الفصول » (2/ 609) » « المسودة » 
١ ۰ )870 - 868 /2(‏ أحكام الآمدى » (1/ 130 - 133) ء ١‏ بذل النظر » ص 663 ء «الإبباج' 
(142/1) . 

(2) والیه ذهب أبوالحسن التمیمی والقاضی آبر یعل فى ا جرد؛ وآبو الفرج الشیرازی » وأبو الخطاب 
وا فية والظاهرية » ومال إليه ابن سریج وأبو حامد الروزی من فقهاء الشافعية ‏ وأبو الفرج الالکی ؛ 
والیه يومئ کلام الامام أحمد واعتمده ابن قاضی الجبل وقال : الادلة الشرعية دلت على الاباحة . 
انظر ۰ «المصادر السابقة» . 
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والصحیح التفصیل ”“ : وهو أنَّ اصل الضار التحريم » والمنافع الحل ء 
٦ 5‏ رر سرك ہم رح >> 
قال الله تعالى : # حَلَقََ لكم ما فى الازض جميعًا € 1 البقرة: 29 ] ذكره فى 
معرض الامتنان » ولا عتن إلا بجائز . 

وقال - صل الله عليه وسلم - فیما رواه ابن ماجه وغيره : ( ا ضرر ولا 
ضرار » (2) > أى فى دیننا › أى لا يجوز ذلك 

وهذا حكم الأشياء بعد البعثة وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعى 
يتعلق بشىء لانتفاء الرسول المبين للأحكام : 


XXX 





(1) وإلى هذا التفصيل الذى اختاره الشارح ذهب الآمدی والرازى والإسنوى وابن السبكى » ولا بد هنا 
أن نشیر إلى كلام الباجى فى إحکام الفصول» (2/ 608 ۰ 609) فى قوله : «الذى عليه اکر 
أصحابنا : أن الأصل فى الأشياء على الوقف ليست بمحظورة ولا مباحة » وال هذا ذهب الأشعرى 
والصیرفی وأبو على الطبرى » والراد بالوقف - على هذا الرأى - أن الحكم موقوف على ورود السمع » 
ولا حکم فى الخال . 0 ۱ 

(2) حسن : رواه ابن ماجه (2340 ۰  )2341‏ وأحمد (5/ 327) ۰ والدارقطیق (228/4) ۰ ومالك 
مرسلا (2/ 745) وحسنه اللووی وغيره . 
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ومن الأدلة الختلف فيها الاستصحاب . ولما كان الاستصحاب له 
معنيان أحدهما متفق على قبوله أشار إليه بقوله : 


یھ جہن الال الْذِى يُحْتَحُ به» عند عدم الدليل الشرعى 
کما میتی ہآ يَسْتَضْحِبَ الأضل» ۰ أى العدم الأاصل « عِنْدَ عَدَمٍ الاَِیلِ 
الشرْعِى »" ۴ إذا لم دہ امجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته . 


كأن ن لم جد دلیلا على وجوب صوم رجب فیقول : لا میت لا ستصحاب 
الاصل ‏ أى العدم الأصلى . 


(1) الاستصحاب : لغة : الملازمة وعدم المفارقة » وكل شىء لازم شيئًا » فقد استصحبه سُمّى بذلك لان 

. المستدل يجعل الحكم الثابت فى الماضى مصاحيًا للحال . انظر : «المصباح افییز ۱ (1/ 333) . 

۰ (2) وقيل فى حده : هو إبقاء الحكم على ما كان عليه لانعدام المغيّر أو هو : عبارة عن الحكم بثبوت أمر فى 
الزمن الثانى بناء على ثبوته فى الزمان الأول » لعدم وجود ما يصلح للتغيير . 

وهو عندهم عل خسة آنواع :| 

1 - استصحاب العدم الأصلى : وهو ما نفاہ العقل ‏ راو كران انط بي فلت ويبقى النفى 
حت يأى دلیل شرعی يثبت ذلك : قال أبو الطيب : وهو حجة بإجماع من القائلين بأنه لا حكم قبل الشرع . 
2 - استصحاب العموم إلى أن یرد مُخُْصّصٌ > وال إلى أن يرد الناسخ . 

3 - استصحاب 0 3 وت 9 ثبوته 27 الذمة عند جریان اتلاف الشیء » 

4 مهار حال الاجاع یف ا ملاک ٤‏ ھی : إن ا إذا رأى الماء أثناء الصلاة 
و لے وس چوس مع دی سمش سو ا ودوامھا مع طریان وجود 
الماءء وهذا النوع عمل خلاف : 

5 - استصحاب الحكم العقلى » وهو عند المعتزلة » فإنهم یرون العقل حاكم فى بعض الأشياء إلى حين 
ورود الدليل السمعى ۰ وهو باطل عند أهل السنة بلا خلاف بينهم » ولا يجوز العمل به ؛ لأنه لا حكم 
للعقل فى أمور الشرع . 
انظر : «الایپاج » (168/3 - - 170) ۰ «التمهيد» (4/ 251) ۰ «الحصول» (2/ق3/ 148) › 
البرهان» (2/ 735) ۰ «البحر الحيط » (20/6) » «الوصول» (2/ 317) ۰ «أحكام الآمدی؛ 
(4/ 133) ء « شرح الکوکب » (403/4) » «الستصفی » (1/ 8/ 2) ۰ ١‏ قواعد الاصول » للبغدادى 
ص 91 ۰ بتحقيقى » ١‏ ميزان الأصول» للسمرقندی ص 658 . 
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وعلى وجوب صلاة زائدة على الخمس فان الاصل عدمه , 
وأما الاستصحاب با لمعنی الثانى ا ختلف فيه فهو ثبوت أمر فى الزمان الثانى 
لشبوته فى الأول » فهو حجة عند ا الکیة والشافعية دون الحنفية ۹۱ . 


التعارض والترجیح 
ولما فرغ من ذكر الأدلة شرع فى بيان الترجيح بينها فقال : 


« وما ال فَيْقَدُمْ الخلین » منها « عَلَى الكَفِى © ۰( ۰ وذلك 
كالظاهر ”* على الژول 5 واللفظ فى معناه الحقيقى على معناه اجازی 1 


. » يقدم الدلیل « المُوجِبُ للملم عَلَى » الدليل « المُوجب للظن‎ ٦ 


(1) فالاستصحاب عند الحنفية : إلقاء حكم ثبت بدليل فى المافى » معتيرًا فى ا حال حت يوجد دليل غير 
الدليل الأول يغيره . كما فى « الموجز فى أصول الفقه » للاسعدی ص 251 ۰ وقد مل له ا محل بقوله : 
فلا زكاة عندنا فى عشرين دينارًا ( من الذهب ) ناقصة (عن حد نصاب الزكاة) » تروج رواج الكاملة 
بالاستصحاب أى يرغب فيها بقيمة الكاملة لعدم وجود الزكاة فيها فى عهده و . 
انظر : « شرح انحل على الورقات مع حاشية الدمياطى » ص ۰123 ۰124 طبع دار الفضيلة » غاية 
الأمول ٤‏ ص 372 ۰ مع ١مواهب‏ ا لیل » (2/ 294) ۰ ١‏ حاشية العدوى عل الكفاية» (1/ 481) ؛ 
(حاشیة السوسی ۷ ص 159 ۰ 160 . 

(2) الخفى : : هو اللفظ الظاهر فى دلالته على معناه » ولكن عرض له من خارج صیفته ما جعل فى انطباقه 
على بعض أفراده نوع غموض وخفاءء لا يزول | بطلب واجتهاد . 
انظر : «أصول السرخسى ۳۶ء ۷ تفسير النصوص »«. أديب محمد صالح (1/ 231) واللفظ له 

(3) مثّل له ا ماردینی فقال : إذا تعارض دلیلان على الجتهد فد الجل على الخفى كرواية عائشة - رض ا 
عنها - : (إذا التقی الختانان فقد وجب الفسل ٤‏ رواه مسلم (349) والترمذی (108) ء وابن 
ا و و ۱ سو ا کہ 
روى «الاء من الاء» رواه مسلم (343) عن أبى سعيد كيه ؛ لان آزواجه اعلم ببذا (الشأن) من 
الرجال » انظر : «الانجم الزاهرات » ص ۰239 240 . ٠‏ 

(4) الظاهر أو الجلى : حذه الشیرازی بأنه ما احتمل أمرين » وهو فى أحدهما آظهر من الآخر ؛ وقال 
السرخسی : هو ما يعرف الراد منه بنفس السماح من غير تأمل » وهو الذی یسبق إلى العقول لظهوره 
موضوعًا فيما هو مرا به 1 
انظر : شرح للم ؛ (2/ 147) ۰ «أصول السرخی » (184/1) › او البزدوی بشرح 
البخاری ٤‏ (1/ 46) . 


126 


فيقدّم التواتر على الآحاد » إلا أن يكون الأول عامًا فيخصٌ به كما تقدم فى 
تخصیص الکتاب بالسنة ۱ 

ویقدم « الق » آی النص من كتاب أو سُنة « عَلَى القیاس » ء إل أن 
یکون النطق عامًا فیخص بالقیاس كما تقدم . 

« وه يقدم « القباش الجَلِنْ """ كقياس العلة « علّی» القیاس 
«الحفی ۲2۱۲ کقیاس الشبه (8) ۱ 

« فَإِنْ وج فی التُطّق » أى النص من کتاب أو سنة « ما يُمَيِرُ الأضْلَ » أى 
بالنطق ويترك الاصل ؛ وکذا إن وجد إجماع أو قيا 

« وَإلا» أى وان لم يوجد شىء من ذلك ١‏ فَيْسْتَضْحَبُ الخال » أى العدم 
الأصلى فيعمل به كما تقدم . 


فصل : فى الاجتهاد والتقليد 


ولما فرغ من من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد فذكر شروط 
اجتهد فقال : 


(1) القياس الى : هو ما فطع فيه بإلغاء الفارق » أو إلحاق الشىء بالتصوص عليه لكونه فى معناه » ومثاله 
قياس منم التضحية بالشاة العمياء على العوراء التی ورد بها النص . 
انظر : «البرهان» للجوینی (2/ 573) ۰ «حاشية النفحات على الورقات» ص 162 . 

(2) القياس الخفى : ما كان احتمال تأثير الفارق قويًا » كقياس القتل بِمُتَقُل - كعصا ونحوها - على القتل 
بمحدّد - كالسكين والسيف ہے جو ان سے وس و اذه تيعد 
وو لاهن سوه و 

: «الشرح الصغير » للعبادى ص 228 ۰ «حاشية النفحات» ص 162 . 

ا اه 
يكن الحكم المنصوص عليه معللا » أو كان معللا وم يطلع الناظر به على ذلك من حاله . 
انظر : «البرهان» (2/ 563) . 
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« وین شَرْطٍ المْفْتی "۲ وهو اجتهد « آن یکون عَالِمًا بالفِفْهِ لا 
وَفَرْعَا خلافا وَمَذْهَبًا» . 


مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة فى علم أصول الفقه » وفى 8 ف 
الفقه كما تفتضيه عبارته مساهحة . 


ويحتمل أنه يريد بالاصل آمهات المسائل لق ھی كالقواعد ويتفرع عليها 
غيرها » لکن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه » لا أن يدخل ذلك فى قوله 
كامل الآلة . 


ومراده بالفرع : المسائل المدونة ف كتب المقه . 
ومراده بالخلاف : المسائل ا ختلف فيها بين العلماء . 


وبالذهب ما يستقر عليه رأيه » هذا إن حمل على المجتهد المطلق ۰ وان حمل 
على المجتهد المقيد » فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأى إمامه . 

وفائدة معرفة ا خلاف لیذ ہب إلى قول من ولا يحرج عنه بإحداث قول 
آخر (2 ۽ لأن فيه خرقا لإجماع من قبله , حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول 


(1) المفتى : قال الجوينى : هو مناط الاحکام » وهو ملاذ دیق اميل لان والحرام » والفتی : 
هو من يستقل بمعرفة أحكام الشريعية نضًا واستنباطا » فقولهم : نضًا يشير إلى معرفة اللغة » والتفسير 
واحدیث ‏ وقولهم : استنباظا » يشير إلى معرفة الأصول والأقيسة وطرفها » وفقه اللفس : والختار 
عندنا : أن المفتی من يسهل عليه درك أحكام الشريعة وهذا لا بذ فيه من معرفة اللغة والتفسير » وأما 
الحديث فيكتفى فيه بالتقليد وتيسير الوصول إلى دركه بمراجعة الكتب الرتبة المهذبة ومعرفة الأصول 
وا ایب سو توت مس جر ا یی 
المستند » ولكن لا يشترط أن تكون جميع الأحكام على ذهنه فى حالة واحدة » ولكن إذا تمكن من 
درکه ‏ یراق یت نود لان افاسق ون لسع قول لا كقول 
الصی . بتصرف من «البرهان » للجوییی (2/ 869 - 871) . 

(2) إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث فيه مذاهب : 
الأول : المنع مطلقًا »> وهو كاتفاقهم على أن لا قول سوى هذين القولين » وعزاه أبو منصور الماتريدى 
والرازى إلى الجمهور وصححه إلكيا الطبرى وقال : به الفتوى » وجزم به القفال الشاشی وأبو الم الطيب 
والرویان والصيرق ٠.‏ 0 - 
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دو» من شرط الفتی أيضًا « أَنْ يَكُونَ كَامِلَ الآلة فی الاجتهَاد» . 

ويحتمل أن يريد بکمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده » فيكون ما 
بعده شرا آخر » ویجتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعد فيكون تفسيرًا له » 
أعنى قوله : « ارفا بما يُحْمَاجُ یه فی ایلباط الأحكام 6 من النحو والفقه 


ومعرفة الرجال الرَّاوينَ للحدیث ؛ ليأخذ برواية القبول منهم دون ا جروح . 
وإذا أخذ الأحاديث من الكتب التى التزم مصنفوها تخريج الصحيح 
كالموطأ ء والبخارى » ومسلم لم يجج إلى معرفة الرجال . 

« وَتَفْسِيرٍ الآيَاتِ الواردة ف فی الاخکام ابر الواردة فِيها » ليوافق ذلك 


فى اجتهاده ولا يخالفه ٠‏ . 
والمراد من ذلك : معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات » وفقه تلك الاخبار 
دون معرفة القصص . ۱ 


لا یشترط أن یکون حافظا للقرآن » ولا لآيات الاحکام منه » ولا محيظا 


قال الشافعی + : لا تجتمع السّن كلها عند أحد”" ۰ فالراد أن یکون 


= الثانی : الجواز مطلقًا : وبه قال بعض آصحاب أب حنيفة ونيب إلى داود الظاهری 

الثالث : آن ٍحداث القول انات إن ارم هه رقع ما آجعوا عليه ل عر اعدائه » ولا ازوف فق 

لان إعالہ ران الجاع ٠‏ دما من عي لا رقع تصرف شاه يتف جوازہ ؛ وموم اتا 

الامدی وابن ا حاجب والرازى فى غير المعالم والبيضاوى . 

انظر : «البحر المحيط » (4/ 540 - 542) ۰ «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (3/ 106( ۰ 

« حاشية العطار على شرح انحل ؟ (2/ 233 ۰ 234) ۰ «کشف الأسرار » (3/ 234) ۰ « شرح التلويح 

عل التوضيح ۷ (2/ 85 ۰ 88) ۰ «التبصرة» ص 387 ۰ «المنخول» ص 320 ۰ « تحفة السئول » 

(2/ 274) » : إحكام الفصول » ص 429 ۰ ١‏ المستصفى » (1/ 198) ۰ «امحصول » (2/ ق 1/ 179) . 
(1) ۸ أہتد إلى من ذكره بهذا اللفظ ۰ وف معناه ما رواہ الربيع عن الشافعی قال لاضن اعد تحت 

عنه سنة لرسول الله وَل وتعزب عنه » فمهما قلت من قول أو أصّلت من أصل فيه عن رسول الله يك 

خلاف ما قلت : فالقول ما قاله رسول الله پل وهو فول . 

انظر : « مختصر الژمل » لأبى شامة ص 58 ۰ ١إعلام‏ الموقعين» (2/ 204) . 
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عا ساد ال اویش الواردة فى الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعا ا 
بفقهها » ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسیر غريب الحديث » 
وان کان معرفة ذلك تزیده كينا 


١‏ ومن شزط المُستفتى أن کون ین أل افلید + » ای لیس من اهل 
الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه ء ١‏ فَیقلدُ المُفْتى' أى اجتهد ١‏ فی 
الفثیا ؛ . وأشار بذلك إلى مسألتين : 

إحداهما : أنه لا يجوز تقليد كل أحدء بل إنما يقلد المحتهد إن وجده . 

والثانى : E‏ إنما يقلده ف الفتوى » ولا يقلده ف الأفعال > فلو رأى 
ابحاهل العالم يفعل فعلا لم جز له تقليده فيه حتى يسأله ؛ إذ لعلّه فعله لامر ۸ 
بظھر لااد 


وعْلِمَ منه أن من كان من أهل الاجتھاد''' لم يجر له أن يقلد غيره كما نبه 
عليه بقوله : « وَلَّيِسَ للعَالم» أى امجتهد « أن يُقلّد؛ غیره » لتمكنه من 
الاجتهاد » هذا هو الصحيح › وقبل : يجوز . 

« والشقلید قَبُول قَوْلٍ القائل بلا حُجَةٍ» یذکرها . 

« فَمَلَى هَذَا قبُول قول الب با ؛ فيما يذكره من الأحكام « لا يُسَمُى 
تفلیذا » ؛ لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام » وان لم يذكر دليل 
ذلك الحكم ؛ لأنه قد قام الدليل على قبول قوله ۰ أعنى المعجزة الدالة على رسالته . 


)1( قوله : ( من أهل الاجتهاد) : يعن به العالم الذى کُمُلت له أدوات الاجتهاد ء فلا يجوز له أن يقلد من 
هو مثله فى العلم » ولا من هو فوقه سواء خاف فوات الحادثة أو لم بخف . وإلى هذا ذهب جمهور 
المالكية والباقلانى والطری » وجماعة من الشافعية » ورجحه الشيرازى والباجى والآمدى والغزالى . 
انظر تفصيل المقام فى : إحكام الفصول» (2/ 635) ۰ «أحكام الآمدى » (4/ 275) ۰۰« البرهان» 
(2/ 876( > «التبصرة » ص 403 ۰ « إرشاد الفحول» (2/ 761) ۰ ١الجامع‏ لأصول الفقه » لصديق 


خان ص 380 ۰ «المحصول» (2/ق 3 «شرح تنقيح الفصول » ص 3 «الوصول) 
لابن برهان (2/ 363) › «المنخول» ص 476 ۰ التنقیحات » ص 363 . 
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« وملهم من قَالَ : اليد قَبُولَ قول القائلِ نت لا ثذری من ین 
اله ۰(" ای لا تعلم مأخذ ذلك القول عند قائله . 

« فان فلت : إن الثبی كف كان ٤‏ ول پِالقیاس » أى بجتهد ولا يقتصر على 
الوح« قیجوو أن نى قول فز تفلینا» ٦‏ لاحتمال أن یکون قاله عن 
اجتهاد . 

وان قلنا : إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحى لقوله تعالى : وا يلق عَنٍ 
ال لیا ان ہُو الا بش يون € 1 النجم : ٠٢‏ 4 ] فلا يسمى قبول قوله تقليدًا 
لاسناده إلى الوحى”* . 

وهذه المسألة فيها خلاف » أعنى مسألة اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - 
والصحیح : جواز الاجتهاد”" للنی ی ووقوعه مله » وهو الذی رححه 





(1) انظر هذین التعريفين فى : البرهان» (2/ 888) ۰ « واختار الباجى أن التقليد : الرزجوع فی الحكم إلى 
قول المُقَلْدِ من غير علم بصوابه ولا خطته » . 
انظر : «أحكام الفصول» (2/ 635) ۰ « تحفة المسئول» (4/ 288) » «النبذ فى أصول الفقه » لابن 
۱ حزم ص 71 ۰ « شرح ابن الفرکاح ٩‏ ص 369 . 
(2) أجاب جهور العلماء ممن أجازوا قوع الاجتهاد مه وق عن الأب بو : قوله تعالى : 9 وما یطِق 
من ال 9 إن مر إلا و يون € [ النجم : 3 » 4 ] المراد به القرآن » فمعنى الآية حينئذ : وم 
پر ما مک مرا مر > وذلك لأن كفار قريش قالوا : 9 ومد 
تلم اه ۳1 رج اکتا شم بت » [النحل : 103 ] ء وكما أن الاجتهاد بالقياس على ا منصوص 
عليه ا ا - ليس فيه خروج عن الوحى بل هو اتباع واضح له ۰ وذلك لان الاصل 
القاس عليه يشترط فيه أن يكون ابتّا بالکتاب أو بالسنة . 
انظر : « إرشاد الفحول » (2/ 730) » شرح اتحلى على الورقات مع حاشية الدمیاطی ٤‏ ص 130 ۰ 
1ء «البرهان؟ للجويق (2/ 888) ٠‏ شسرح ابن الفركاح » ص 369 ۰ «الانجم الزاهرات» 
ص 250 . 251 ۰ «الوصول » لابن برهان (2/ 381) . 
(3) جواز الاجتهاد للنبى ب : قسمه العلماء إلى قسمين : 
الأول : اجتهاده به فى أمور الدنیا ومصا ھا وتدبیر الحروب وغحو ذلك فهذا وافع وجائز ۰ وقد نقل 
بعضهم الإجماع على جوازه . ۱ 
الثانى : اجتهاده ية فى الأحكام الشرعية فقد اختلفوا فيه على آراء : = 
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وقیل : لا جوز » وقيل : يجوز فى الآراء والخحروب 5 

والصواب : أن اجتهاده - صل الله عليه وسلم - لا يخطى ۲۱ . 

ولما ذکر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عٗفہ بقوله : 
١‏ وَأمّا لاجتها؛ 2 فَهُوَ بَذْلْ الؤضع » أى تام الطاقة « فی بو المَرَضِ» 





= أحدها : الجواز » وإليه ذهب جمهور الشافعية » كما حکاه الماردينى وغيره » وهو مذهب الشافعى 
وأحمد ومالك وأ يوسف : وإليه مال جمعّ من الاصولیین کالغزای والآمدى والرازى والبيضاوى وابن 
اخاجب والسبكى وابن قدامة » وهو مذهب الحنفية » وقیدہ بشرط أن یکون بعد انتظار الوحی واليأس 
' من نزول حکم له فى المسألة . ۱ 

الثانی : عدم الجواز وهو قول البائ وابن حزم وخکی رواية عن احد . 

الثالث : الوقف وعدم القطم بالجواز أو عدمه لتقابل الادلة . 

وف المسألة تفصیل یراجم فى : ۶میزان الأصول » ص 462 ۰ «الستصفی » (355) ۰ «الوصول » لابن 
برهان (2/ 380) ۰ « نزهة الخاطر شرح روضة الناظر » (2/ 409) ۰ « أصول السرخسی 4 (2/ 91) » 
١فواتح‏ الرموت » (2/ 366) » « بذل النظر » للأ مندی ص 606 ۰ « أحكام الآمدى » (4/ 172 
۷ تحفة السئول ١‏ (4/ 245) ۰ « التبسصرة ) ص 1ء ١التمهيد‏ » للکلوذانن (4/ 416) ۰ «النخول » 
ص 468 » «احصول » (2/ ق 3/ ص 9 - 27) ء « التنقيحات فى أصول الفقه ت ص 366 ۰ « زرشاد 
الفحول » (2/ 0730 ۰ « أحكام ابن حزم » (7/ 106) ۰ « الجامع لاصول الفقه » لصدیق خان ص 372 ء 
١‏ الإبهاج » (3/ 246) ۰ «البحر المحيط » (6/ 214) ٣‏ تشنیف السامع » (2/ 208) » ١‏ نهاية السول » 
(3/ 246) ۰ «الایهاج» (3/ 246) . 

(1) ول هذا ذهب الرازی والییضاوی وابن السبکی وأطال فى نصرته ‏ وذهب جمم من الأصوليين إلى أنه 
يجوز على رسول الله پچ الخطأ فى اجتهاده ‏ الا أنه لا یر على ذلك » بل ینب عليه وحکاه الآمدى عن 
أكثر الشافعية والحنابلة وأصحاب الحديث > واختاره واحتج عليه بأدلة من العقول والمنقول » ورجحه 
ابن الحاجب والشيرازى وأكثر من الاحتجاج عليه . 
انظر : «أحكام الآمدی » (4/ 221) ۰ (خبهاية السول» (3/ 268) ٠‏ «التبصرة» ص 524 ۰ 
«الإبباج» (3/ 252) . ۱ ۱ 

(2) الاجتهاد : لغة : افتعال من الجهد فى الامر بمعنی البالغة فيه ؛والراد بالوسع : ما یمکن الانسان من 
الاجتهاد . ۱ 
واصطلاخا : د بأنه : «استفراغ الوسع فى طلب الظن بشیء من الاحکام الشرعية على وجه يجس من 
النفس بالعجز عن ا مزید عنه » قاله الامدی » وبنحوه عرّفه البفدادی » وه الرازی بأنه : استفراغ 
الوسع فى النظر فيما لا يلحقه فيه لوم » مع استفراغ الوسع فيه » وقيل غير ذلك . 8 
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المقصود من العلم لتحصيله › جو و و پ ہجوت 
ليحصل الظن با حکم الشرعى . 

۱ َالمُجْتَھد إن كَانَ کاہل الأدلَةَ فى الاجتهّاد ؛ الذی تقدم ذکرہ فھو 
الجتهد الطلق ؛ ودرنه مجتهد الذهب وهو : التمکن من أن يخرج الدلیل 
منصوصًا زائدًا على نصوص إمامه » ودونه مجتهد الفتوی وهو : اجتهد التبحر 
فى مذهب | إمامه المتمكن من تخریج ترجیح قول آخر . 

وس لی ہر فی سو اراي 
أجر على اجتهاده > وأجر على إصا 

« وَإِنِ اجْنَهَدَ » فى الفروع « کات خُر وَاحِدٌ » على اجتهاده ۰ وسیأق 
دلیل ذلك » ولا إثم عليه لخطته على الصحيح ؛ الا ان يقضر ن اجتهاده فيا 
لتقصيره وفافا . 

« وَمِنْهُمْ؛ أى من علماننا « مَنْ قال : کل مُجْتَهدِ فی الفُرُوع» الق 
لاقاطع فيها « مُصِيبَ 76" ۰ بناء على أن عم الله فى حمه وَحَيٌ من قلده 
ماأداه إليه اجتهاده . 


= انظر : المصباح ا یر٤‏ (1/ 112) ۰ «آحکام الأمدى » (4/ ۰169 «امحصول ۲ (2/ق 7/3) » 
«جمع الجوامع بشرح امحل » (2/ 420) ۰ مع حاشية العطار » وشرح «تنقیح الفصول » ص 429 › 
٢‏ لطائف الاشارات شرح نظم الورقات » ص 59 ۰ (الجامع لاصول الفقه » لصدیق خان ص 363 ؛ 
« تحفة السئول » (4/ 243) ۰ «إحكام الفصول » (1/ 52) . 

(1) فوله : مصيب : أى إذا وقعت واقعة يطلب فيها التصوص الشرعية ين الاب رال لماع ٠‏ فان 
لم يبد فینظر فى قواعد الشريعة › فان أصاب حكم الله فيها › ۰ فهو مصيب من وجهين : 
الأول : أنه فعل ما أوجبه الله عليه من البحث واستفراغ الجهد فى الطلب . 
الثانى : أنه أصاب حكم الله فيها » وان أخطأ فإنه مصيب بالمعنى الأول فقط » وغطی فى عدم إصابة 
الحكم مأجور أجرًا واحدًا . وقد ذهب إلى هذا ا لمعنی الجويى وجمهور العلماء ؛ وقالوا : الحق فى واحد 
من القولين . 
انظر : ١‏ البرهان» (2/ 864 ۰ 865) » «المستصفى » (2/ 363) ۰ «إحكام الفصول» (2/ 623) » 
«الوصول» لابن برهان (2/ 341 - 343) » «التبصرة» ص 498 ۰ 499 . 
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وهذا قول الشيخ أبى الحسن ' والقاضى أب بكر الباقلانى 27 من المالكية 
وغيرهما » والمنقول عن مالك أن المصيب واحد . 00 

وأما الفروع التى فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وفاقًا . 
فان أخطأ فيها اجتهد لعدم وقوعه عليه لم يأثم على الأصح . 


« ولا يَجُورُ؛ أن يقال : « کل مُجْتَهِدٍ فی الأسول الكَلاميَةِ؛ أى 
العقائد الدينية ١‏ مُصِيبٌ ؛ لا لك يُؤَدى إلى تضویب آهل الضَّلالَةَ مِنْ 
النْصَارَى » القائلين بالتثليث ۰ « وَالمَجوس» القائلين ‏ بالْأَضْلَين» للعالم 
النور والظلمة » « وَالكَفَارٍ؛ فى نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والعاد فى الآخرة . 

وهو من عطف العام على ا خاص + وكذلك قوله : ١‏ وَالمُلْجِدِينَ » إن 
أريد بالإلحاد معناه اللغوی وهو مطلق الیل عن ا حق » وان أريد باللحد 
اصطلاحًا وهو من يَدَعى أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ینافیه. 
كالمعتزلة ° ونحوهم فى نفيهم صفات الله تعالى كالكلام وخلق الله لأفعال 
العباد ؛ وكونه مرئيًا فى الآخرة وغير ذلك ۰ فليس من عطف العام على الخاص . 


و کو کو کو و اقل و کو ی سے وقد ر ق 
ودلیل من قال : لیس کل مجهي فی الفروع مُصِيبًا قزله صَلَى الله علي 
وَسَلَم : (ومن اجْتَهَدَ وَأْصَابَ قله آجران وَمَن اجتَهَدَ وأخطا كَل اجه 


س 


(1) أبوالحسن : على بن إسماعيل بن إسحاق الشھیر بأبى ال حسن الأشعرى » مؤسس مذهب الاشاعرة 
اما فقيه ۰ أصولى › متکلم > توق سنة 330 ه . 
انظر : ہ طبقات الشافعية الكبرى » لابن السبكى (2/ 345) ء ہ وفیات الأعيان» (1/ 412) . 

(2) الباقلاتى : محمد بن الطيب بن محمد البغدادی ؛ الشهير بأبى بكر الباقلانی » فقيه » متکلم ‏ أصولى من 
كبار أصحاب أب الحسن الأشعرى ؛ توق سنة 403 ه . 
انظر : «البداية والنهاية» (350/11) ۰ «شنرات الذهب» (3/ 169) . 

(3) العتزلة : فرقة تخالفة لأهل السّنة » یال : إن أول من أسسها واصل بن عطاء ۰ لهم مقالات مشهورة 
منها : نفی الصفات » القول بالقدر ؛ تخلید مرتکب الکبيرة فى النارء ۰ وأنه فى منزلة بين النزلتین . 
(آى : الإمان والکفر ) إذا واقع الکبيرة . 
انظر : «الملل والنحل » (543/1) ۰ «الفصل » (4/ 6192 ۰ شرح الطحاوية " ص 521 . 
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وَاحدٌ) » رواه المیخان ولفظ البخازی ا سر ھا سس ہی 
له أَجْرَانِ » وإِذًا حکم فاجتهّد ثم أخظأ فَلَهُ اجر واجد)(۹ ۰ ذَكَرَهُ فى 
كتاب الاعتصام » ولفظ مسلم مثله الا أنه قال 0 ون 
آخره » ذكره فى کتاب القضاء 5 

٠‏ و اليل ؛ من الحدبث « ای ل خط ند صو 
أخرّى » : 

فان قيل : قوله فی الحديث ( من اجتهد ) أعم من أن يكون كامل الآلة فى 
اجتهاده أو لاء والمصئف خصّه بكونه كامل الآلة . 

فالجواب والله أعلم : أن من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد [ فليس من 
أهل الاجتهاد وفرضه ] التقليد > فهو معتل باجتهاده فیگون الما غير جو 
والله أعلم . 

ووقع الحديث المذكور فى رواية عند الحاكم بلفظ : (إذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجر واحد ؛ فان أصاب فله عشرة أجور)”2 ۰ وقال : صحيح 
الإسناد . ۱ 

وهذا ما یسر الله سبحانه وتعالى جمعه فی شرح الورقات » جعل الله 
ذلك خالصًا لوجهه الكريم ؛ ونفع به فى الحياة وبعد الممات » إنه “جميع قريب 


ونعوذ بالله من علم لا ینفع › وقلب لا يخشع » ودعاء لا يسمع » ونفس 


(1) متفق عليه : رواه البخاری (6919) » ومسلم (1716) من حدیث عمرو بن العاص طإه . 
(2) ضمیف : رواه أحمد (2/ 487) 1 والطيرانى فى «الاوسط ٩‏ (9/ 15) »2 » والحاكم )874 و صححه › 
۱ وتعقبه الذهبى بان فيه فرج بن فضالة وقد ضعنوه ۰ 
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ونسأل الله العظيم مجاه نبيه الكريم "" أن یصلح فساد قلوبنا ويوفقنا ل 
يرضيه عنا » ويغفر لنا ولوالدينا ولمشامخنا 7 نیع وأصحابنا 
وأحبابنا ولمن وصانا بالدعاء » ولجميع المسلمين . 5 انتهی . 


والحمد لله رب العالین وکفی وسلام عل عباده ۳ اصطفی . 


XK xk xX 


(1) وأنا أسأل الله تعالى بنا لنبيه يو وصلاتنا عليه أن يغفر لنا ذنوبنا » وأن یجعل ما كتبناه زادًا لنا عنده » 
وذخرًا لنا يوم لا ینفع مال ولا بنون الا من أى الله بقلب سليم . 
وبه ینتهی التعليق والشرح على هذا الكتاب . 
كتبه أفقر العباد إلى ربه : آمد مصطفى قاسم الطهطاوى فى 9 من ربيع الأول سنة 8 ھ . 
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اال اررواللع 
ه إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجى » ط : الرسالة . 
ه أحكام القرآن لابن العربى » ط : دار الجيل . 
ه أحكام القرآن للكيا الحراسى » ط : دار الكتب العلمية . 
٠‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى ۰ ط : دار الکتاب العربى . 
ه الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم » ط : بيروت . 
ه إرشاد السالك إلى مذهب مالك لابن عسکر ‏ ت/ أحمد مصطفى قاسم 
الطهطاوى ؛ ط : دار الفضيلة . 
ه إرشاد الفحول فى علم الأصول للشوکانی » ط : دار السلام . 
ه الإشارة فى أصول الفقه للباجی » ط : المكتبة المكية . 
ه أصول الفقه للسرخسی ‏ ط : دار الكتاب العربى . 
ه أصول الفقه لأ الثناء اللامشی » ط:: دار الغرب الإسلامى . 
ه أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم » ط : دار الحديث . 
ه الأنجم الزاهرات على الورقات للماردینی ؛ ط : مكتبة الرشد . 
ه البحر المحيط فى أصول الفقه للزرکٹی ۰ ط : الكويت . 
ه بدائع الصنائع للکاسانی » ط : دار الفكر . 
ه البرهان فى أصول الفقه للجوینی » ط : دار الوفاء ۱ 
ه تشنيف المسامع للزرکشی > ط : دار الكتب العلمية . 
ه التمهيد فى أصول الفقه للکلوذانی » ط : جامعة أم القرى . 
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كرتف كل الما زرف لماو مه دار الفكر . 
ه تیسیر التحریر لأمير بادشاه الحنفى » ط : الحلى . 


1 ا ل ادي 4 ت احد مصطفی قاسم الطهطاوی 6 
ط : دار الفضيلة . 


ساد ماس جار دک اک 

ه الحدود فى الأصول للباجی » ط : مؤسسة الزغی 

ه الرسالة للشافعى . ط : دار التراث . 

ه الرسالة لابن أبى زيد » ت / أحمد مصطفى قاسم الطهطاوی ‏ ط : د 
الفضيلة . ۱ 

ه شرح تنقیح الفصول للقرانی » ط : دار الطباعة العالية . 

تن فرع اس ط : الحلبى . 

» الشرح الكبير على الورقات للعبادی ‏ ط : مؤسسة قرطبة . 

٭ شرح الكوكب النير للفتوحى ؛ ط : العبيكان 

ه شرح المع للشيرازى » ط : مكتبة التوبة . 

ه شرح الورقات لابن الفركاح » ط : البشائر ء بیروت ۔ 

ه شرح الورقات (الشرح الصفیر ) للعبادی » ط : الحلى . 


٠‏ شرح الورقات للمحل مع حاشية الدمياطى . ت/ أحمد مصطفى قاسم 
الطهطاوى › ط : دار الفضيلة 


ه العدة فى أصول الفقه لأبى يعلى ء ط : الرسالة . 
٭ غاية المأمول شرح ورقات الأصول للرمل ء ط : مؤسسة قرطبة . 
» قواطع الأدلة للسمعانى » ط : الرسالة . 
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ه قواعد الأصول للبغدادى » ت / أحمد مصطفی قاسم الطهطاوى » ط : دار 
٠‏ ه القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام » ط : دار الکتب العلية . 

ه کشف الأسرار للبزدوی ٠‏ ط : دار الکتاب العری . 

ه المع فى اصول الفقه للشیرازی » ط : عالم الکتب » بیروت . 

ه الستصفی فى اصول الفقه للغزالى » ط : بولاق . 

ه العتمد فى أصول الفقه للبصری ؛ ط : بیروت . 

ه معجم التعریفات للجرجانی » ط : دار الفضيلة . 

و معجم الصطلحات والالفاظ الفقهية د/ ممود عبد الرهن . ط : دار 
٭ مفتاح الاصول للتلمسانى » ط : دار السعادة للطباعة . 

ه مناهج العقول للبدخشى ۰ ط : دار الکتب العلمية . . 

اه الوجز فى اصول الفقه للاسعدی » ط : دار السلام . 

ه النبذ فى أصول الفقه لابن حزم » ط : الکلیات الأزهرية . 

ه نزهة ا خاطر شرح روضة الناظر لبدران » ط : دار الكتب العلمية . 

ه نباية السول شرح منهاج الأصول للإسنوى ؛ ط : دار الكتب العلمية . 
» الوصول إلى الأصول لابن برهان » ط : المعارف . الرياض . 


اد عار عار 





تعريف الفقه 


تعريف الواجب 


تعريف الباطل 


> ه ۰ 


۰ + » 


و و هم فاع 


رر و و و جم ماع د هد هد ےہ و ےم و ےی ع هاه هاه هاس و هاو واه مي و ها مد ھ هاما اج مامد اه مداه 


وه وهاه هه سه هاه ھ و چا ھی وهاه هه سه هاه وْ ها ها ها هاه هاه شاه هاه و مداه واه 


وق وه وهاه و فاع واوا و و هاي هاه هاي ماه »د فاو واو وهاو و جع جع عم رام +ھ 


لماع هه وھ ف و و و ور ها اع ها و و تيه مج ها ول هنا يها و تو وو وج وا اد ها و ER‏ و تم تہ و 


هاه هاوه وج عم عام عام د واو وه ھهھ ھ ها و اه عاج جع جع جع دم ےھ یھ ره 


جع مھ ےھ هاه © عه و مم ھ واه هاي و ےج واه و و واوا عه عام »ا ماع ماع و .و ماع مأماع مه 


و ع هد فاه اه یم و و جو ےا جع .مج و و ھ فاج زواع مم جع داع جع داع ع و معدا مده 


پیم ع یج ع جع ھ د وا وه دی » اع اع جع م فاع مھ ٭ مع( ےھ می ےم جم اعم ما مد حم 


یو ےھ ےی واه و مه قاع ا و یع اع ہے ےھ ےو و ےہ و یم داع ےم قاع هاعد ماه عے ےھ ع م.م 


ہو ےی وى و و ع ےھ ےم ع و عماس ماع و و یی ےم ےم ےی یج جج اع ےم جج داع ےم 


باج دیع ےر فاع مه جو ودج ھ مجع جع داع اع ےھ عافد ده ےم و مم رد ود مر م وج ےہ قاع . 


عقاف اه و mana‏ عافد و ےو ےم و و و و و اع دع عم و اع ےج معام ماع مد ع۔ +٭ھ 


ام یی جو دع و و و ماع فاع یی ےپ هس یه دع هشاع داع هي هاه ھ وا ھ ءع ھھ ھه ه٭ وا ود ود هم 


ہام جع ے اع ےھ اھ دج ےھ ع دباع مھ دج قاو ناف » فلحو قاو جو ےم و ےی جد وا واج م 6 64 ۰ 


على اع ه» اع و و ھ و و ماع ےھ ع ےم قاع اي قاع ماع هما عا قاع اع مھ ع ما ع اع عے و ما عام 


ہے وه وها واج و و و م هاو یم ےم فاه وم وى هدو هدو و ےو و و وی ع عا نه .م ودج م .م 


ہوے و ےم هاي هاه ها هاه و و عا هادع و و ےم اع ے عاو د و واو ےی و و یی و رام 


واوا ف فاو ودود و هد واو ےم قاع وو هد فاه فاه فى فود عد و عه ےو ها 4 ےی ع ماوق م فاع 


ترا ول Ee‏ اح رم 
أقسام العلم الحادث وق 0 1 1 ہت 


تعريف النظر رص اع المي ون سای و و ا کات گرا EE‏ رتیه 
تعریف الا ستدلال والدلیل واو اماه اہ ع رہ 


تعريف الظن والشك CR‏ اد 
تعريف أصول الفقه بالمعنی الااصطلاحى 500 
أبواب أصول الفقه و امدق تو صا حي ما وا کر جک eA‏ 


باب الذى يدخل فى الأمر والنهى وما لا يدخل . 


خطاب الکفار بفروع الشرائع ہے مس 
الأمر بالشیء نہی عن ضده مسر سال اص 
النهى عن الشیء آمر بضده ا سو بی مات روا 


٭ فاه وه و و مده > ففرا ع و و 


ہوم هم ها قاع قاع و و هد مه ھ فاه 


anan‏ و و و و هوه مار و م م 


و و و ماع هم و و و و و و و معام 


اماع و هم و و ه فاع ه و و و و 


٩ ¢‏ و« ه ۵ و ع و و و و و قاع و 


امو ددع و و و ےی و و فاع و 


وه هم و و و وه یا ےم و یع و و 


وھ و و و و و و هع و و و و واد 


.® و ه و و فاع و اع و و و و و و 


ع ۰ ه و ه و هم هم وه هو و مه و و و 


قاع فاع قاع و هم .م ہے و و و و 


وج و مه و و و اع ےم و هم و مھ مم 


ہا مھ مم و مب و و و داع و ها و 


¢ وه وه و و و واه ماع و ھ رام 


می و و و و و و و وا و هم واج . 


و و ماع و ھ و و و و و و ع و و 


و وه وه و و هم و فاع عام هم و و و 


تعریف النص سوہ لومحم اه کا مات 


تعريف الظاهر والژول ا مر سائی سد 
باب الأفعال ح ساے ی 


نوا انت 0ص----++ ه ا 


باب الإجاع ................ نکر سار 1200 
حكم قول الصحابى بیج لت سس سی 
باب يذكر فيه الكلام على الأخبار 00000 
نات القتاس نم + فج و اكد دن ومع هم و 270 
أقسام یاس ین سس مم نت 
أركان القیاس ہوا و و ام یرسیت 


فصل : فى الحظر والاباحة .. EDA‏ 
فصل : فی الاستصحاب 100 LI‏ 


التعارض والترجيح ES‏ کرو کہ کو کا و اٹ  -‏ “ھ0 
فصل : فى الاجتهاد والتقلید ما اال ا ہت 


فهرس ar ESS‏ مل ae‏ و وہ 
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باس سل نبا سین ال 
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e 


(زکاد لاد إل اشر اتالد 
(ماللت الضفیر) 
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